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  إهداء
  :بسم االله، والحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وبعدُ 

 ين على الآلام، السائلين االله أنإلى الصناديد الواقفين للدفاع عن مسرى خير المرسلين، الصابر 

  يحقّق لهم الآمال 

  إلى أهل غزة؛ رجالا، ونساء، ولدانا، وبناتا

 .أهُديكم هذا البحث

  

  شكر وتقدير
بعد االله تعالى في إخِراج هذه المذكرة على حُلَّتها،  الفَضْلُ ن كان له كر لمِ  بتقديم الشُّ البال إلاَّ  لا يسعدُ 

 يهاعل الإشرافله في بْقُ سَّ وال

ا ال  :الفاضلة دكتورة إنهَّ

  سميحة طري 

 : من صُنع إليه معروف فقال لفاعله ": وأقول لها كما علّمنا الحبيب عليه الصلاة والسلام      

 ]رواه الترمذي[ "جزاك االله خيرا، فقد أبلغ في الثناء                                    

 فجزاك االله خيرا أستاذتي الفاضلة، وشكر االله لك في هذه                                 

 .المذكرة   إقالة عثراتي، وتصويب أخطائي وزلاتي                                      

 

 حرس االله عزيز أنفاسك بكريم ألطافه                                         



 

 أ 
 

 مقدمة
شهد النظام الدولي منذ نهایة الحرب العالمیة الثانیة تحوّلاً جذریًا في تعامله مع الجرائم التي تمسّ      

ونتیجة لذلك، . السلم والأمن الدولیین، خاصة بعد فظائع تلك الحرب التي عرّت البشریة من إنسانیتها

، من ة القانون الدوليسیادوتعزیز  عدم الإفلات من العقاببدأت تظهر حاجة ملحّة لتكریس مبدأ 

وقد تجلّى ذلك في البدایة من . خلال إنشاء محاكم دولیة ذات اختصاص جنائي للنظر في أفظع الجرائم

خلال المحاكم المؤقتة مثل محكمة نورمبرغ وطوكیو، ثم محاكم یوغوسلافیا ورواندا، لیُتوّج المسار بإنشاء 

 17في  نظام روما الأساسيلة، بعد توقیع واعتماد كأول محكمة دائمة مستق المحكمة الجنائیة الدولیة

  .2002 جویلیة 1ودخوله حیّز النفاذ في  1998 جویلیة

 

تشكل المحكمة الجنائیة الدولیة الیوم أداةً مركزیة في منظومة العدالة الجنائیة الدولیة، وهي تسعى و      

رائم ضد الإنسانیة، جرائم الحرب، جرائم الإبادة الجماعیة، الجلمحاسبة الأفراد المتهمین بارتكاب 

غیر أن فاعلیة هذه المحكمة لا تتوقف فقط على وجودها القانوني أو نصوصها  .وجریمة العدوان

نظام عبر ما یُعرف بـ  تحریك الدعوى الجنائیة الدولیةالتأسیسیة، بل تتعلق بدرجة كبیرة بقدرتها على 

  .الإحالة

 

أهم الركائز التي یقوم علیها عمل المحكمة، إذ یمثّل الأداة  یُعد نظام الإحالة من وعلى هذا     

القانونیة التي تمكّنها من مباشرة الإجراءات القضائیة، وذلك من خلال ثلاث آلیات أساسیة نصّ علیها 

  :نظام روما الأساسي

 

 الإحالة من دولة طرف في النظام الأساسي 

 

 یثاق الأمم المتحدةالإحالة من مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من م. 

 

 الإحالة الذاتیة من المدعي العام للمحكمة بعد إجراء تحقیق أولي. 

 

تتسم هذه الآلیات بالتكامل فیما بینها، لكنها في الوقت ذاته تثیر عدة إشكالیات قانونیة وسیاسیة و       

أو  سیادة الدولمع مبدأ  تتعلّق بشرعیة الإحالة،تسییس العدالة، انتقائیة التحقیقات، وتعارضها أحیانًا



 

 ب 
 

الذي ینص على أن المحكمة لا تتدخل إلا عندما تكون الدول غیر قادرة أو غیر راغبة في  التكاملمبدأ 

 وهذا مانراه في تصاعد التوترات على المستوى الدولي خاصة في الوقت الراهن ,إجراء المحاكمات

  

 أهمیة الدراسة:  

 :یةملوأخرى عیة، ملبأهمیة عذه الدراسة تّسم هت 

  

o  العلمیةفأما: 

على المستوى الدولي في  فهي ظهور الحاجة الملحة لدراسة هذا الموضوع نظرا للتطور الحاصل     

من خلال مجال تحریك الدعوى و إحالة مرتكبي الجرائم الدولیة على مستوى المحكمة الجنائیة الدولیة 

الإحالة على المحكمة الجنائیة الدولیة و  التطبیق الجدي لنظام إضفاءمحل و ضوابط وضع مفاهیم 

 .آثاره القانونیة الناتجة عنه

  

o  العملیةوأما: 

فتكمن الأهمیة العملیة هنا في تطبیق تلكم النصوص والتشریعات في الواقع، والبحث عن مواضع      

  . النقص، ومحاولة سدّها

  

 أهداف الدراسة: 

  

o  للإحالة وتقییم آثارها العملیةتسعى الدراسة إلى تحلیل الجوانب القانونیة. 

 

o  في ظل تزاید الجدل حول  آثار نظام الإحالة القانونیة وبخاصة تطبیقتقدیم قراءة نقدیة لتحدیات

 .فعالیة المحكمة ومصداقیتها في مواجهة الجرائم الدولیة

 

o القانونیة منها واستغلال المسائل د القانونیة المنظمة له، ثم شرحها بیان مفهوم نظام الإحالة، والموا

 .لإرساء مقترحات تسمح بتفعیل دور نظام الإحالة بأحسن صورة

 

 

 



 

 ج 
 

 مبررات إختیار الموضوع: 

 

o وتتمثل في: ذاتیة مبررات:  

لتحقیق هدفه وهو الوصول الى معرفة الأصل من نظام  دراسةلرغبة في سَبر أغْوار موضوع الا - 

الإحالة على المحكمة الجنائیة الدولیة و آثاره القانونیة الناتجة عنه وهذه الأخیرة تغیرت جذریا 

 .على الصعید الدولي الحالي

  

o وهي: موضوعیة مبررات:  

لناتجة عن نظام الإحالة الضرورة الملحة في دَرْك العوامل المساهمة في تحقیق الآثار القانونیة ا - 

  في القضایا المحالة على المحكمة الجنائیة الدولیة

تسارع الأحداث في العالم، وزیادة ظاهرة الإجرام الدولي، بخاصة ما تفعله الدول ذائمة العضویة  - 

في محلس الأمن، وما یحدث من حروب تمسّ بكرامة الإنسان كالحرب المقامة حالیا في قطاع 

 .غزة

 

  كثیرة منها: السابقةالدراسات:   

o قدم  :، الأكادیمیة العربیة، الدنمارك، دط، دت"الإحالة إلى المحكمة الجنائیة الدولیة"، عمار بجبوج

الباحث بحثه هذا  بالإشارة إلى التطور التاریخي الذي سمح بنشأة المحكمة الجنائیة الدولیة، وذكر 

الطبیعة القانونیة للمحكمة الجنائیة الدولیة، والجرائم التي تختص بها، ثم طرق تحریك الدعوى مع 

لجنائیة الدولیة مع بعض تعریف الإحالة وآلیاتها وقام بشرحها، ثم ختم بحثه بدراسة حال المحكمة ا

 .القضایا المعاصرة كالقضیة السوریة

وقد أشار في ثنایا بحثه إلى سلبیات نظام الإحالة كما في حال مجلس الأمن، لكنه لم یعط       

  .تدابیرا ومقترحات تحد من سلبیاته، وتعزز إیجابیاته

o یمیة، لة الباحث للدراسات الأكاد، مج"آلیة الإدعاء أمام المحكمة الجنائیة الدولیة"، خالدي شریفة

أنواع الإحالة مع تناولت الباحثة في بحثها هذا : 8، ج01، العدد 2021جامعة تبسة، الجزائر، 

جملة من المسائل القانونیة الخادمة لها، لكنها أغفلت بیان تعریف الإحالة، فكیف یدرك المرء آلیة 

 .لشيء فرع عن تصورهالحكم على ا: شيء وهو یجهل حقیقته، والقاعدة تقول



 

 د 
 

o المجلة الجزائریة والاقتصادیة "المحكمة الجنائیة الدولیة النشأة والاختصاصات"، سعودي مناد ،

تكلمت الباحثة في مقالها هذا عن المحكمة الجنائیة الدولیة من : 01والسیاسیة، جامعة الجزائر 

حیث نشأتها واختصاصاتها؛ فبدأت ببیان التطورات التاریخیة التي سمحت بنشأة المحكمة، وشفعتها 

 . تنظمیها، وذكر اختصاصاتها، وشرح كل اختصاص

o إشكالیات الإحالة وإرجاء التحقیق والمقاضاة وتجریم (المحكمة الجنائیة الدولیة "، هائليرابح ن

، جمادى الآخرى ، مجلة الدراسات القانونیة، كلیة الحقوق، جامعة غردایة، الجزائر")العدوان

تلخص عمل الباحث في هذا البحث إلى الحدیث عن : 8، ج01، العدد 2022جانفي /ه1443

قانونیة التي تُعیق عمل المحكمة الجنائیة الدولیة في أداء اختصاصاتها، وقد أجاد فیه الإشكالیات ال

وأفاد بخاصة فیما تعلق بمجلس الأمن، ثم ثنّى ذلك بذكر جملة من السبل والآلیات التي یمكنها 

 .تفعیل دور المحكمة الجنائیة الدولیة في تحقیق العدالة الجنائیة

o  مجلة الاجتهاد ) مجازر بلا عقاب(العراق خلال الغزو الأمریكي   ، جرائم الحرب فيمیمونةمنى ،

 عنتحدثت الباحثة : 12، ج 01، العدد 2020معة محمد خیضر، بسكرة، مارس القضائي، جا

من الإشارة إلى ماهیة حدث جلل في العالم وهو الغزو الأمریكي للعراق فبیّنت مختلف جوانبه 

الجیش الأمریكي في العراق، وشفعت ذلك بآلیات محاكمة قوات جرائم الحرب وذكرت بعض جرائم 

  .الغزو الأمریكي

 إشكالیة الدراسة: 

  

   ؟ائیة الدولیة الإحالة على المحكمة الجن نظّم نظام روما الأساسي آلیةكیف 

  

 صعوبات الدراسة: 

  

  :لا شك أنّ لكل بحث صعوباته، ومما وقف علیه الباحث من صعوبات في هذا البحث ما یلي     

o الموضوع أهمیة ب ةشمل جوانب نظریة وعملیة، وأخرى لها صلت اكونه دراسةال ذهتشعّبُ ه

كونه یمس ركیزة حساسة بالمحكمة الجنائیة الدولیة لها تبعاتها الدولیة والإقلیمیة على  المبحوث

 .الشعوب والحكومات والدول



 

 ه 
 

o  التضارب بین القوانین المنظمة لنظام الإحالة وتطبیقاتها على أرض الواقع بخاصة في الحروب

  .المعاصرة

o قلة التطبیقات العملیة لموضوع الدراسة.  

o  حساسا على المستوى الدولي في الموضوع بحیث یعتبرالتطور المستمر.  

  

 الإطار المنهجي:  

  :وهو كالتالي

o هذا المنهج هو طریقة لوصف ظاهرة بشكل علمي وتصویرها كمیا، حیث : المنهج الوصفي

یعتمد على جمع معلومات معینة عن المشكلة، ثم تصنیفها وتحلیلها وإخضاعها للدراسة 

المصطلحات القانونیة  بیان مفاهیم: دراسةال في هذا المنهج العلمي اعتمادومن دلائل . )1(الدقیقة

المحكمة  مفهومالإحالة،  مفهوم: ومن ذلك دراسةمیة بالغة في تجلیة محتوى الالتي لها أه

 ل المفهوم هنا كلا من التعریف اللغوي والاصطلاحي،حیث یشمالجنائیة الدولیة وغیر ذلك، 

 .وأهمیة الأمر المعرَّف

o تجزئة موضوع ما أو ظاهرة ما محددة إلى أبسط عناصر من یراد بهذا المنهج : المنهج التحلیلي

ذلك : یشهد لاستخدام هذا المنهج بالدراسة ، ومما)2(أجل التمعن في دراستها والتعمق في معرفتها

التي عاجلت موضوع البحث بُغْیة الوصول إلى نتائج حیاله، مع  القانونیة تحلیل النصوص

، ویدخل دراسةمن المعلومات الواردة في ال شارة إلى جملة من الشروح التفسیریة المكملة لكثیرالإ

 هئیة الدولیة التي تم بسطها في هذفیه أیضا الآلیات التي یمكنها تعزیز عمل المحكمة الجنا

 .، مع ذكر الآثار الإیجابیة والسلبیة لنظام الإحالةدراسةال

o المنهج الطریقة التاریخیة التي تعمل على تحلیل وتفسیر الحوادث  یقصد بهذا :المنهج التاریخي

، وقد اعتمد هذا المنهج )3(التاریخیة الماضیة كأساس لفهم المشاكل المعاصرة والتنبؤ بما سیكون

بیان كیفیة إنشاء نظام روما الأساسي والتطور التاریخي : ومن بین علامات ذلك في هذه الدراسة

                                                 
كلیة ، مجلة النبراس للدراسات القانونیة،  "العلوم القانونیة نموذجا -المنهج الوصفي للدراسات الإنسانیة والاجتماعیة "بوراس ،  منیر -  1

  .186، ص 06، ج2023، أفریل 04، الجزائر، العدد والعلوم السیاسیة، جامعة الشهید الشیخ العربي التبسي، تبسةالحقوق 

: ، المتحصل علیه من"المنهج التحلیلي في العلوم القانونیة، دراسة للاستشارات و الدراسات القانونیة"طارق العفیفي،  -  2

http//drasash.com/description.aspx?id=807125/05/2025: ، تاریخ الدخول. 

مجلة الاجتهاد للدراسات ، "المنهج التاریخي وأهمیته في البحث العلمي في میدان الدراسات القانونیة"، عثمان علي، لوني نصیرة -  3

السیاسیة، المركز ، معهد الحقوق والعلوم )البویرة(، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج القانونیة والاقتصادیة

  .525، ص10، ج02، العدد )الأغواط(الجامعي آفلو 



 

 و 
 

قواعده، مع التطرق إلى ذكر جملة من الأحداث المعاصرة  والحرص على الذي ساهم في إرساء 

 .دراسةتها قراءة ناقدة تخدم موضوع القراء

 الدراسة تقسیم: 

من المعلوم أنّ لكل إشكالیة بحث طریقة منهجیة للإجابة عنها، وهذا أهم عنصر وجب على      

   :المتناول دراسةالتالیة للإجابة على موضوع ال الباحث دَركه، وعلى وَفق هذا تم اتخاذ الخطة

م الباحث للموضوع یقدت : مقدمةالحیث جاء في . مقدمة، وفصلین، وخاتمة: حیث شملت الخطة     

تقدیما یسمح لقارئه والمطّلع علیه فَهم المعالم الكبرى للبحث؛ وعلى هذا جاءت هذه المقدمة مشتملة على 

تمهید موجز، أهمیة الدراسة، أهداف الدراسة، إشكالیة الدراسة، : يعناصر تُكِّمل بعضها بعضا وه

  .أسباب اختیار الموضوع، صعوبات الدراسة، مناهج الدراسة، خطة الدراسة

المبحث الأول جاء  :وفیه مبحثان: الحدود المفاهیمیة للدراسة: فتمت عنونته بـ لأولالفصل اأما      

لغة واصطلاحا، وشُفع ببیان أهمیتها، أما المبحث الثاني فقد  اتعریفهفیه بیان مفهوم الإحالة؛ فذُكر فیه 

  .لیة، فتم تعریفها، وذكرت أهمیتها أیضاتطرق إلى مفهوم المحكمة الجنائیة الدو 

قُسّم و : میكانیزمات الإحالة على المحكمة الجنائیة الدولیة: فتطرق إلى الفصل الثانيوبخصوص      

الأول لیتحدث عن آلیات تفعیل دور المحكمة الجنائیة الدولیة في تحقیق جاء المبحث  :نیمبحث إلى

العدالة الجنائیة؛ وشملت هذه الآلیات الآلیات القانونیة والعملیة، أما المبحث الثاني فتم فیه بحث أثر 

  .الآثار الإیجابیة والسلبیة لهذا النظام كمة الجنائیة الدولیة، وذلك بذكرنظام الإحالة على المح

 ، ذكر النتائج المتوصلة إلیها في البحث فیها تم خاتمة تتمّة محتوى الفصلین، جُعلت للدراسةوبعد     

القارئ التطواف في ثنایا هذا الموضوع،  على لُ سهِّ تُ  للبحثعلمیة  فهارسب ثم شُفعت تلك الخاتمة

  .وعاتفهرس الموض ،المراجعفهرس : هذه الفهارس هيومعرفة مراجعه، 
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  الحدود المفاهیمیة للدراسة: لأولالفصل ا

 آلیة تشكل كونها الجنائي، الدولي القانون تطور معالم أبرز أحد الدولیة الجنائیة المحكمة تعد     

  طبیعة فهم أن الدولیین،غیر والأمن السلم تمس التي الجرائم أخطر عن الأفراد لمحاسبة دائمة قضائیة

 تحیط التي والمفاهیمیة النظریة الأطر على الوقوفَ  بدایةً  یقتضي ،المحكمة هذه على  "الإحالة نظام"

 والشروط المعنیین، الفاعلین القانوني، الأساس حیث من بها الإحاطة یتسنى حتى القانونیة، الآلیة بهذه

 .لها المرافقة والإجراءات

 مفهومي رأسها وعلى بالموضوع، المرتبطة المركزیة المفاهیم ضبط إلى الفصل هذا یرمي وعلیه،     

  .ةالدولی الجنائیة المحكمةو الإحالة 

المبحث الأول جاء فیه بیان : نیحثمب تقسیمه إلىوتم  ،الحدود المفاهیمیة للدراسة: فجاء عنوانه     

واصطلاحا، وشُفع ببیان أهمیتها، أما المبحث الثاني فقد تطرق مفهوم الإحالة؛ فذُكر فیه تعریفها لغة 

  .أهمیتها أیضا تعریفها، وذكر من حیثلیة، إلى مفهوم المحكمة الجنائیة الدو 
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 مفهوم الإحالة: المبحث الأول. 

: بیان أمرین كونها موضوع الدراسة، ویتجلى هذا المفهومتناول هذا المبحث مفهوم الإحالة،       

 .تعریف الإحالة لغة واصطلاحا، ثم بیان أهمیتها

o تعریف الإحالة: المطلب الأول.  

  .اللغة، واصطلاح أهل القانون: إنّ تجلیة معنى الإحالة یرتكز على بیان فحواها من جهتین     

تحول حال الشيء أو الرجل أ: " مِن أَحال، ومعناه تغیّر الحالِ، كقولك: تعریف الإحالة لغة -1

وهذا المعنى ملاحظ في تعریف الإحالة في الجانب القانوني، كونها . )1("من حال إلى حال

 .إحالة قضیة إلى أهل الاختصاص كما سیأتي

الإحالة إلى المحكمة الجنائیة الدولیة بوصفها إجراء قانونیا  :تعریف الإحالة اصطلاحا -2

لم توجد مادة من مواد هذا النظام  مندرجا تحت النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

وذلك . )2(كتدبیر احترازيتبرز ماهیة هذا الإجراء بجلاء، وإنما اكتفت المواد بالإشارة إلیه 

 .)3(في القانون الجنائي المصطلحات المعروفة والمتداولةكون الإحالة لیست من 

نقل أمر ما إلى أهل : ووَفق ما تقدّم من بیان المعنى اللغوي للإحالة یتضح أنها في الاصطلاح     

  .الاختصاص

من نظام المحكمة الجنائیة الدولیة یمكن إعطاء تعریف  13وبتنزیل هذا التعریف على المادة       

هي تصرف قانوني یصدر من دولة طرف في المیثاق أو عن مجلس الأمن : "مختار للإحالة وهو

س الدولي بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة بشأن قضیة ما، قد یبدو للدولة أو للمجل

بأن جریمة أو أكثر من الجرائم الواردة في میثاق روما قد ارتكبت، فیؤدي هذا التصرف إلى عقد 

                                                 
  .208، ص1، ج)أحال(القاهرة، دار الدعوة، دط، دت، باب الحاء، مادة ، المعجم الوسیط ،مجمع اللغة العربیة -1

2
  .113، الأكادیمیة العربیة، الدنمارك، ص "الإحالة إلى المحكمة الجنائیة الدولیة"عمار بجبوج،  -  

، كلیة الحقوق التواصل في الاقتصاد والإدارة والقانون، "سلطة مجلس الأمن في الإحالة إلى المحكمة الجنائیة الدولیة"عصام بارة،  -  3

  .228، ص2014، سبتمبر 39امعة باجي مختار، عنابة، عدد والعلوم السیاسیة، ج
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الاختصاص إلى المحكمة الجنائیة الدولیة، والتي تقوم بدورها في البحث في القضیة المحالة 

  .)1("إلیها

وعلیه یمكن القول بأن الإحالة هي النص الفعلي العام الذي یُعتقد بموجبه أنّ جریمة داخلة في      

  .)2(اختصاص المحكمة قد تم ارتكابها

o أهمیة الإحالة: المطلب الثاني. 

إنّ المتأمل في حقیقة نظام الإحالة إلى المحكمة الجنائیة الدولیة وما یتصل به من أمور تنظمیة        

نونیة وإجرائیة یجد أنّ لهذا النظام جُملة من المزایا تُكسبه أهمیة بالغة في تحقیق العدالة للمظلومین، قا

 :وإحقاق الجزاء العادل للظالمین، منها

 

أن نظام الإحالة الذي جاء به النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة أُرید من خلاله  -1

 )3(اص حتى لا یكون هناك إفلات من العقابتوسیع الحالات التي ینعقد فیها الاختص

للمحكمة الجنائیة الدولیة الحق في ممارسة اختصاصها الجنائي في كثیر من الحالات،  -2

 :، هذه الحالات تتمثل في الآتي13أوردها النظام الأساسي للمحكمة في مادته 

o  من نفس النظام 14الإحالة من قبل دولة طرف وفقا للمادة. 

o  مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من المیثاقالإحالة من قبل. 

o  15مباشرة المدعي العام للتحقیق من تلقاء نفسه، فیما یتعلق بجریمة من الجرائم، وفقًا للمادة 

 .)4(من نفس النظام

مع الإشارة إلى أنّ كل حالة من الحالات المذكورة على نصوصها القانونیة المنظمة لها، 

 .بیانها مفصلة من بعدُ والمبینة لكیفیتها، وسیأتي 

 :من تجلّیات أهمیة نظام الإحالةِ أهمیةُ الجهاتِ الـمُحیلة و الجهات المحالةِ إلیه -3

                                                 
  .113، ص مرجع سابقعمار بجبوج،  -  1
  .228 ، صمرجع سابقعصام بارة،  -  2
 مجلة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة، "الإحالة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة كآلیة لعدم الإفلات من العقاب"بلقاسم ،  محمد -3

  .200، ص 8، العدد 2جامعة البلیدة 
، مجلة الدراسات القانونیة، ")وتجریم العدوانإشكالیات الإحالة وإرجاء التحقیق والمقاضاة (المحكمة الجنائیة الدولیة "رابح نهائلي،  -  4

  .638، ص8، ج01، العدد 2022جانفي /1443، جمادى الآخرى كلیة الحقوق، جامعة غردایة، الجزائر
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  فهي دولة طرف في النظام الأساسي للمحكمة، مجلس الأمن، والمدعي  :فأما الجهات الـمُـحِیلة

 :العام للتحقیق

o حیث نصّت الدیباجة المتعلقة بنظام روما : الدولة الطرف في النظام الأساسي للمحكمة

لذلك منح . مرتكبي الجرائم الدولیةالأساسي في الفقرة السادسة أنّ من واجب الدول متابعة 

من المادة ) أ(سلطة الإحالة إستنادا إلى الفقرة  النظام الأساسي للمحكمة إلى الدول الأطراف فیه

)13()1(. 

o حفظ السلم فإنه یعتبر نائبا عن الجماعة الدولیة في القیام بتتبع  وأما مجلس الأمن الدولي

، وذلك تطبیقا للصلاحیات الممنوحة لهذا المجلس بموجب میثاق الأمم المتحدة، والأمن الدولیین

مع الإشارة إلى أنّ صلاحیة الإحالة من مجلس الأمن إلى المحكمة الجنائیة الدولیة بموجب 

 .)2(ابیة في علاقة المجلس بالمحكمةنظام روما یمثل ركیزة إج

 .)3(وهو الأداة التنفیذیة والمسؤول عن حسم النزاعات الدولیة بالطرق السلمیة  

كما أنّ منح هذا المجلس هذه المیزة یغني عن لجوئه إلى إنشاء محاكم جنائیة دولیة    

  .)4(خاصة

o ل له  :وفیما یتعلق بالمدعي العام للتحقیق فإنّ النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة قد خوَّ

بإجراء التحقیق عند إحالة دولة طرف إلیه حالة یبدو فیها أنّ جریمة  السلطة القانونیة المستقلة

أو أكثر من الجرائم المنصوص علیها في النظام الأساسي للمحكمة قد ارتكبت، إو إذا قبلت 

نظام ممارسة المحكمة اختصاصها فیما یتعلق بالجریمة قید البحث الدولة غیر الطرف في هذا ال

 .)5(بشرط إیداع إعلان لدى مسجل المحكمة بقَبول اختصاص المحكمة

                                                 
  .113، ص مرجع سابقعمار بجبوج،  -  1
  .229، ص مرجع سابقعصام بارة،  -  2
، العدد 2021، جامعة تبسة، الجزائر، "الدولیة، مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیةآلیة الإدعاء أمام المحكمة الجنائیة "خالدي ،  شریفة -  3

  .197، ص8، ج01

  .229، ص مرجع سابقعصام بارة،  -  4
  .202، صمرجع سابقخالدي ،  شریفة -  5
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  وهي أداة قضائیة دولیة، وجهاز جنائي : فهي المحكمة الجنائیة الدولیة: أما الجهات المحالة إلیه

في حق الشعوب والأقلیات والإنسان في حال دولي  كان الهدف من وضعه محاكمة مرتكبي الجرائم 

جریمة : هذا وإنّ الجرائم التي تحت اختصاص المحكمة الجنائیة ثلاث أنواع هي. السلم والحرب

 .)1(الإبادة الجماعیة، الجرائم ضد الإنسانیة، وجرائم الحرب

o آلیات الإحالة: المطلب الثالث . 

 17، الذي تم تبنیه في *ندرج ضمن نظام روما الأساسيإنّ النُّظم القانونیة المنظمة للإحالة ت     

، وصار نظاما )2( 2002یولیو / ، ودخل حیز التنفیذ بدءا من الأول من تموز 1998یولیو / تموز 

  .للمحكمة الجنائیة الدولیة

هذه النظم القانونیة ذكرت الآلیات الواجبة لإحالة حالة ما یشتبه في كونها جریمة داخلة في     

اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة، مع الإشارة إلى أنّ المواد التي تحدثت عن الإحالة منها ما تحدثت 

: حدثت عنها بالتبع وهي، ومنها ما ت15، 14، 13: وهي المواد ذات الأرقام التالیة صالةعن الإحالة أ

  .87، المادة 54، المادة 53المادة 

  .كونها تحدثت عن أنواع الإحالة 15، 14، 13: والمواد المقصودة بالبحث هي المواد    

  :الإحالة من دولة طرف -1

النص القانوني المُنظِّم لكل نوع : دراسة أنواع الإحالة وبیان أحكامها یلزمه منه بیان أمرین أساسین

  .واع الإحالة، ثم شرح هذا النص بما یُجلّي مكنوناته، ویوضّح مُغلقَاته ومُبهَماتهمن أن

  

الجهة : ومن متعلقات أنواع الإحالة ذكر المعیار المنتهج في التقسیم، هذا المعیار هنا هو باعتبار 

  .المُـحیلة

                                                 
  .107،  99، ص مرجع سابقعمار بجبوج،  -  1

تنظر مفصلة في . مادة 128بابا في أمور مختلفة،  13دیباجة تتحدث عن المبادئ العامة للنظام وأهدافه، : حوى نظام روما الأساسي* 

-http//www.icc. النص الكامل للنظام وهو منشور على موقع المحكمة الجنائیة الدولیة باللغة العربیة

cpi.int/about/outreach/libya/icc-in-11-modules11/05/2025: ، تاریخ الاطلاع.  
  .102، ص مرجع سابقعمار بجبوج،  -  2
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هذا وإنه قد تمت الإشارة فیما سبق من الكلام إلى أنّ المواد المتحدثة عن أحكام الإحالة كثیرة،      

وهي بدورها تندرج ضمن أبواب مختلفة من نظام روما الأساسي الذي هو النظام الأساسي للمحكمة 

  .الجنائیة الدولیة

 02المندرجة في الباب رقم  14 هو المادة رقم: النص القانوني المنظم للإحالة من دولة طرف  1-1

 : ونص هذه المادة كما یليالاختصاص والمقبولیة والقانون الواجب التطبیق، : الموسوم بـ

الناظر في هذه المادة یجد بأنّ فیها جملة  :شرح النص القانوني المنظم للإحالة من دولة طرف 1-2

 :حلیل وهي كما یليمن المسائل القانونیة الهامة التي یجب التصدي لها بالبحث والت

وهذان مصطلحان قانونیان مهمان لفهم ) الحالة(و) دولة طرف(جاء في هذه المادة مصطلح    

 .المادة، فلابد إذًا من بیان معناهما، كونهما أول المسائل المقصودة بحثاً

o وهي تلك الدول التي صادقت على نظام روما الأساسي وبالتالي : الدولة الطرف تعریف

ا فیه، ولا یشترط للدولة الطرف مصلحة من الإحالة أو ذات علاقة بالحالة أصبحت طرفً 

 .)1(المحالة

وعلى هذا الأساس یمكن لكل دولة طرف أن تُحیل إلى المدعي العام أي حالة یظهر منها      

 05أنها جریمة أو أكثر داخلة في اختصاص المحكمة من أجل البتّ فیها، وفق ما ورد في المادة 

ولكن بشرط أن تقدم هذه الدولة للمدعي العام . المحددة للجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة

  .)2(14وثائق اللازمة والمتوافرة لدیها حول الحالة وفق ما ورد في نص المادة ال

أي أن مصدرها من داخل المحكمة، . )3(بالإحالة الداخلیةوتسمى هذه الإحالة في هذه الحالة 

 .ویدخل فیها أیضا الإحالة من قبل المدعي العام

 

 

 

  

                                                 
  .193، صمرجع سابقشریفة خالدي ،  -  1
  .الصفحة نفسها، المرجع نفسه -  2
حقوق ، مجلة "طرق إحالة الدعاوى للمحكمة الجنائیة الدولیة وأهم القیود الواردة علیها استنادا لنظام روما الأساسي"لحسن جباري ،   -  3

  .135، ص7، ج2022، 01معة سیدي بلعباس، العدد ، جاالإنسان والحریات العامة



 الحدود المفاھیمیة للدراسة: الفصل الأول
 

16 
 

وینبه هنا في هذا المقام إلى أن من المسائل المهمة لانضمام أي دولة إلى المحكمة الجنائیة      

الدولیة أنْ تتطابق أحكام دساتیرها وقوانینها الوطنیة مع مبادئ النظام الأساسي، وبخاصة ما 

  .)1(تعلق بقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائیة

o من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة  14غم من ذكر المادة على الر : مصطلح الحالة تعریف

الدولیة حق كل دولة طرف في إحالة حالة ما داخلة في اختصاص المحكمة  إلى المدعي العام 

إلا أنها لم تبُیّن المقصود من مصطلح الحالة كونه مصطلحا مُبْهَمًا غیر واضح الدلالة لاحتماله 

 .ل المشتركأكثر من معنى، فهو إذا من قبی

لكن یبدو أنّ المفاوضین في مؤتمر روما أرادوا من هذا المصطلح الإشارة إلى واقعة أو حادث ذو 

  .)2(جسامة ولیس مجرد حادث بسیط

o هل كل دولة طرف : هذا الجزء من الفرع المبحوث یطرح إشكالا: حق الدولة الطرف في الإحالة

 ؟ لها الحق في الإحالة مطلقا، أم أنّ هناك شروطا

من نظام روما الأساسي أجابت عن هذا الإشكال حیث حدّدت الدول الأطراف التي  12المادة 

من ) ج(أو ) أ(في حالة الفقرة : "... یمكنها إحالة حالة ما إلى المحكمة حیث جاء فیها ما یلي

ا یجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها إذا كانت واحدة أو أكثر من الدول التالیة طرف 13المادة 

 :   3 في هذا النظام الأساسي أو قبلت باختصاص المحكمة وفقا للفقرة

الدولة التي وقع في إقلیمها السلوك قید البحث أو دولة تسجیل السفینة أو الطائرة إذا كانت ) أ(

 .الجریمة قد ارتكبت على متن سفینة أو طائرة

  .)3(..".الدولة التي یكون الشخص المتهم بالجریمة أحد رعایاها) ب(

o هل : هذا سؤال آخر وجب طرح والجواب عنه وهو :إشتراط عدد معین من الدول لإجراء الإحالة

 یشترط عدد معین من الدول لأجل إجراء الإحالة، أم یكتفى فقط بواحدة ؟

                                                 
جامعة یحي فارس، المدیة، ، مجلة صوت القانون، "طرق إحالة حالة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة"العید صفاي ، رمضان قنفود ،  -  1

  .224، ص8، ج02، العدد 2022، الجزائر، 

  .194، صسابقمرجع خالدي شریفة،   -  2
  .14نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، ص -  3
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المنظمة للإحالة من دولة طرف یلاحظ أنه لا ذكر البتّة لعدد معین من  14بالرجوع إلى المادة 

فاكتفى . )1(..."یجوز لدولة طرف أن تحیل: "ى تصحّ الإحالة، ودلیل هذا عبارةالدول الأطراف حت

بواحدة دون الكلام عن العدد، أي أنَّه أطلقَ عدد الدول الذي تصحّ به الإحالة، ولم یقیّده بالكثرة 

  .أو بالقلّة

إذ أنه وُصف بأنه اتجاه حمید لم یُعلّق الإحالة  بإیجابیةوقد علّق بعض الباحثین حول هذا الأمر     

على عدد قد لا یمكن تحصیله، وأنه أیضا یهدف إلى تحقیق فعالیة عالیة للدول في إجراءات المحكمة، 

  .ویجعلها في رُتبة واحدة من الدول الصغرى لتشجیعها على الانضمام إلى المحكمة الجنائیة الدولیة

لأطراف الحق في إعلان عدم قَبول اختصاص المحكمة لمدة سبع وهو أیضا قد أعطى الدول ا   

وذلك بخصوص جرائم الحرب . سنوات، تبدأ من بدأ سریان العمل بهذا النظام الأساسي بالنسبة لها

   .)2(الواردة في المادة الثامنة منه

o هي الدولة غیر الطرف مفهومها بخلاف الدولة الطرف ف: حكم الدول غیر الأطراف في الإحالة

فهل یمكن لهذا الدول أن تُحیل . التي لم تصادق على نظام روما الأساسي ولم تصبح طرفًا فیه

 حالة ما إلى المدعي العام ؟

نجد بأنّ الدول غیر الأطراف لیس لها الحق في إحالة أيّ حالة إلى  14بمقتضى نص المادة       

لقیام مجلس الأمن بمباشرة سلطته للإحالة المدعي العام، وإن كان لها أن تتخذ الإجراءات المناسبة 

  .)3(منها) ب(في الفقرة  13إلى المدعي العام وفقا للمادة 

فهذا منطوق المادة، وبمفهوم . )4(..."یجوز لدولة طرف أن تحیل": 14جاء في المادة        

  .المخالفة یتّضح أنه لا یجوز لدولة غیر طرف أن تحیل حالة إلى المدعي العام

من النظام الأساسي للمحكمة  12من المادة  3وبموجب الفقرة  الاستثناءلكن من قَبیل       

إذا كان قبول دولة غیر طرف في هذا النظام الأساسي لازما بموجب : " الجنائیة الدولیة التي نصها

ة جاز لتلك الدولة، بموجب إعلان یودع لدى مسجل المحكمة، أن تقبل ممارسة المحكم 2الفقرة 

اختصاصها فیما یتعلق بالجریمة قید البحث، وتتعاون الدولة القابلة مع المحكمة دون أي تأخیر أو 

                                                 
  .15، ص المرجع نفسه -  1
  .194، صمرجع سابقشریفة خالدي،  -  2

  .195، صالمرجع نفسه  -  3
  .15، صمرجع سابق، الأساسينظام روما  -  4



 الحدود المفاھیمیة للدراسة: الفصل الأول
 

18 
 

للدول غیر الأطراف الحق في الإحالة وفق شروط   منحت هذه الأخیرة  .)1("09 استثناء وفقا للباب

  :تُجمل فیما یلي

الجرائم التي وقعت في قَبول هذه الدول اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة بخصوص إحدى  -

إقلیمها، أو كانت هذه الدولة هي الدولة المسجل بها السفینة أو الطائرة إذا كانت الجریمة قد 

 .ارتكبت في إحداها، أو كانت هذه الدولة غیر الطرف هي دولة جنسیة الشخص المتهم بالجریمة

محل البحث یكون بموجب إعلان قبول الدولة اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة في الجریمة  -

حیث یبلغ بعد ذلك مسجل المحكمة الدولة . إعلان خاص تودعه هذه الدولة لدى مسجل المحكمة

غیر الطرف أنّ من نتائج هذا الإعلان قَبول الاختصاص فیما یتعلق بالجرائم المشار إلیها في 

  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 05المادة 

o تقدمت الإشارة إلى : طرق إحالة دولة طرف حالة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة

المبینة لكیفیة إحالة دولة طرف حالة إلى المدعي العام للمحكمة، وبالتمعن فیها یتم  14المادة 

 :استخلاص طریقیتین للإحالة

ام تطلب فیه التحقیق في حالة معینة تقدیم الدولة الطرف بلاغًا إلى المدعي الع: الطریقة الأولى -

 .بغرض البت فیها، إذا كان یتعین توجیه الاتهام إلى شخص أو أكثر متهم بارتكاب الجریمة

تحدید الدولة الطرف الحالة، فیتوجب علیها وَفق هذا أن تتقدم عند الإحالة ببلاغ : الطریقة الثانیة -

یكون هذا الطلب مشفوعا بما في ید الدولة مكتوب تحدد فیه تلك الحالة قدر المستطاع، على أن 

  .)2(المحیلة من مستندات مؤیدة

  یجوز لدولة طرف أن تحیل إلى المدعي العام أیة حالة یبدو فیها أن جریمة أو أكثر من

الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة قد ارتكبت وأن تطلب إلى المدعي العام التحقیق في 

ن یتعین توجیه الاتهام لشخص معین أو أكثر بارتكاب تلك الحالة بغرض البت فیما إذا كا

 .الجرائم

                                                 
  .14، صالمرجع نفسه -  1
  .196،  195، صمرجع سابقشریفة خالدي،   -  2
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  تحدد الحالة، قدر المستطاع، الظروف ذات الصلة وتكون مشفوعة بما هو في متناول الدولة

 .)1( المحیلة من مستندات مؤیدة

  :الإحالة من قِبل مجلس الأمن -2

من المادة ) ب(النص هو الفقرة هذا : النص القانوني المنظم للإحالة من قِبل مجلس الأمن  2-1

ونصها الاختصاص والمقبولیة والقانون الواجب التطبیق، : 02المندرجة ضمن الباب رقم  13

إذا أحال مجلس الأمن، متصرفا بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، "... :كالآتي

 .)2(..."قد ارتكبت حالة إلى المدعي العام یبدو فیها أن جریمة أو أكثر من هذه الجرائم

المتأمل في النص القانوني : شرح النص القانوني المنظم للإحالة من قِبل مجلس الأمن 2-2

المنظم للإحالة من قِبل مجلس الأمن یُلْفي عدة مسائل مندرجة تحته من خلالها یمكن شرح ما 

 :ورد فیه، وهي كما یلي

o المذكورة آنفا المبینة لإحالة حالة من قبل قبل الولوج إلى ما حوته الفقرة : تعریف مجلس الأمن

 ).مجلس الأمن(مجلس الأمن، وجب أولا بیان المقصود من مصطلح 

یمكن تعریف مجلس الأمن بأنه جهاز من الأجهزة الرئیسیة للأمم المتحدة، یضع میثاق      

إنماء : يالأمم المتحدة علیه مسؤولیة حفظ السلم والأمن الدولیین، إضافة إلى أهداف أخرى ه

العلاقات الودیة بین الأمم، التعاون على حل المشاكل الدولیة، وتعزیز احترام حقوق الإنسان، 

  .)3(العمل كجهة مرجعیة لتنسیق أعمال الأمم، إلى غیر ذلك من المهام المنوطة إلیه

والأمن حفظ السلم ومنه فإنّ هذا المجلس یعتبر نائبا عن الجماعة الدولیة في القیام بتتبع     

، وذلك تطبیقا للصلاحیات الممنوحة لهذا المجلس بموجب میثاق الأمم المتحدة، مع الإشارة الدولیین

إلى أنّ صلاحیة الإحالة من مجلس الأمن إلى المحكمة الجنائیة الدولیة بموجب نظام روما یمثل 

  .)4(ركیزة إجابیة في علاقة المجلس بالمحكمة

                                                 
  .15، صمرجع سابق، روما الأساسي نظام -  1
  .الصفحة نفسها، المرجع نفسه -  2
-http//main.ur.org/securitycouncil/ar/content/what-security: الموقع الرسمي للأمم المتحدة، المتحصل علیه من   -  3

council13/05/2025: ، تاریخ الاطلاع.  
  .229، ص مرجع سابقعصام بارة،  -  4
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كما أنّ منح هذا .  )1(ل عن حسم النزاعات الدولیة بالطرق السلمیةوهو الأداة التنفیذیة والمسؤو  

  .)2(المجلس هذه المیزة یغني عن لجوئه إلى إنشاء محاكم جنائیة دولیة خاصة

من میثاق الأمم المتحدة، مقره نیویورك، وهو الجهاز الوحید  23وفقا للمادة  1945أُنشئ عام   

یذها الدول الأعضاء بموجب المیثاق، بخلاف أجهزة الأمم الذي له سلطة اتخاذ قرارات تلتزم بتنف

عضوا من  15المتحدة الأخرى التي تقدم توصیات فقط إلى الحكومات،  یتكون هذا المجلس من 

أعضاء دائمین هم الولایات المتحدة، الاتحاد الروسي،  5: أعضاء الأمم المتحدة ینقسمون إلى

  .)3(تم انتخابهم بواسطة الجمعیة العامة لمدة سنتینی 10و . المملكة المتحدة، الصین، فرنسا

o 05نصّت المادة : الجرائم التي یختص بإحالتها مجلس الأمن إلى المحكمة الجنائیة الدولیة 

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على الجرائم التي یمكن لمجلس الأمن إحالتها 

جاء في . )4(الإنسانیة، وجرائم الحرب، وجرائم العدوانجرائم الإبادة الجماعیة، وجرائم ضد : وهي

یقتصر : " من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 02من الباب رقم  05المادة 

اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره، وللمحكمة 

 :م التالیةبموجب هذا النظام الأساسي اختصاص النظر في الجرائ

 .جریمة الإبادة الجماعیة) أ(

 .الجرائم ضد الإنسانیة) ب(

 .جرائم الحرب) ج(

 .)5("جریمة العدوان) د(

o حصل خلاف بین أهل الشأن بین موافق  :موقف الفقه من سلطة الإحالة لمجلس الأمن

 :ومعارض لإعطاء مجلس الأمن سلطة الإحالة، ویمكن حصر خلافهم فیما یلي

                                                 
  .197، صمرجع سابقشریفة خالدي،  -  1
  .229، ص مرجع سابقعصام بارة،  -  2
: ، تاریخ الاطلاع http//www.aljazeera.net/amp/encyclopedia/2014/12/16 : المتحصل علیه مجلس الأمن، -  3

13/05/2025.  
  .200، صمرجع سابقشریفة خالدي،   -  4
  .5، صمرجع سابقنظام روما الأساسي،   -  5



 الحدود المفاھیمیة للدراسة: الفصل الأول
 

21 
 

یرى هذا الاتجاه أنّ هذه الصلاحیة ركیزة : الاتجاه المؤید لإعطاء مجلس الأمن سلطة الإحالة -

أساسیة في علاقة مجلس الأمن بالمحكمة، وأنّها لیست إلا تطبیقا للصلاحیات الممنوحة للمجلس 

والسلم  بموجب میثاق الأمم المتحدة، كونه نائبا عن الجماعة الدولیة في القیام بتتبعات حفظ الأمن

الدولیین، كما أنّ منح مجلس الأمن هذه الصلاحیة یُغني عن لجوئه إلى إنشاء محاكم جنائیة 

دولیة خاصة كمحكمة یوغسلافیا ورواندا، وما یلحق ذلك من تبعات مالیة، فضلا عن تجنب 

تعیین قضاة ومدعي عام لكل محكمة، وقد أشیر إلى هذا سابقا، إضافة لهذا فإنّ هذه الصلاحیة 

تسدُّ باب إفلات مرتكبي الجرائم التي تقع داخل في اختصاص المحكمة من العقاب، في حال 

كون جنسیة المتهم، أو دولة ارتكاب الجریمة لیست طرفا في نظام روما ولا تقبل باختصاص 

  .)1(المحكمة

یرى أهل هذا الرأي أنّ إعطاء مجلس  :الاتجاه المعارض لإعطاء مجلس الأمن سلطة الإحالة -

أنّ هذا یؤدي إلى التأثیر على استقلالیة : لأمن صلاحیة الإحالة یأتي بجملة من الإشكالاتا

المحكمة وحیادها، وبالتالي یعیقها عن أداء دورها القانوني المخول لها، إضافة لهذا فإنّه لا یوجد 

مبرّرٌ من میثاق الأمم المتحدة بخاصة الفصل السابع منه لإعطاء مجلس الأمن هذه 

، كما أنّ امتلاك المجلس هذه الخاصیة یجعله أكثر عرضة للضغط السیاسي من )2(حیةالصلا

جانب الدول الكبرى التي لدیها حق الفیتو وتستغله في التأثیر على المحكمة ومن ثم العدالة 

 .)3(الجنائیة الدولیة ككل

إن ابتعد هذا  أنّ منح مجلس الأمن هذه السلطة یكون محمودا :وخلاصة القول في هذه المسألة -

الأخیر عن كل أشكال الإنتقائیة والاعتبارات السیاسیة عند ممارسته لهذه السلطة، حتى یؤدي 

 .)4(الغرض الذي تم إیجاده لأجله

                                                 
  .230 ، 229، ص مرجع سابقعصام بارة ،  -  1
  .230ص  ،المرجع نفسه -  2
  .198، صمرجع سابقبلقاسم محمد،  -  3
  .، الصفحة نفسهاالمرجع نفسه -  4
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o قبل الحدیث عن شروط الإحالة من قبل مجلس الأمن، : شروط الإحالة من قبل مجلس الأمن

نه مصطلح یحتمل عدّة أوجه، وینبني علیه من قبل مجلس الأمن لأ معنى الإحالةكان لزاما بیان 

رفع مجلس الأمن شكوى للمحكمة، أم أنّ المراد هو قیام المجلس : خلاف، فهل یراد بالإحالة هنا

  .)1(بلفت انتباه المحكمة إلى وضع معین ویمكن للمحكمة أن تقبل النظر فیه أو لا ؟

یلحظ الناظر أنها تشترط وقوع تصرف مجلس الأمن ) ب(الفقرة  13عند الرجوع إلى نص المادة      

موافقا للفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة حتى یمارس صلاحیته المخولة له قانونا بموجب هذه 

صرف إلى المادة، لكن هذا الشرط لم یوضح المقصود من الإحالة هنا، بل بالعكس، وما إذا كان ین

  .الإجراءات أو الموضوع

 ؛ فنتیجة ذلك أنه لیس لمجلس الأمن اختصاص عام، وإنما یتحدد ینصرف إلى الموضوع: فإن قیل

اختصاصه وفقا للفصل السابع من المیثاق في الحالات التي تهدد السلم والإخلال به ووقوع 

بخصوص جریمة تعد  العدوان، وبالتالي فلا مانع من رفع مجلس الأمن شكوى إلى المحكمة

  .المعاقبة علیها ضروریة لحفظ السلم، وكذا معاقبة المتهمین سواء حددهم بالاسم أو لا

 فمؤدى هذا عدم صلاحیة المجلس لرفع الشكوى أمام المحكمة : ینصرف إلى الإجراءات: وإن قیل

 .البتّة

من میثاق هیئة الأمم المتحدة، نجد أنهما لا  39و  24: ولحل هذا الإشكال یتم النظر إلى المادتین    

تخولان لمجلس الأمن سوى صلاحیة تقریر أنّ دولة معینة قد ارتكبت العمل العدواني موضوع الاتهام، 

  .)2(ائیة الدولیةوفي هذه الصلاحیة یجب أن یكمن جوهر العلاقة بین مجلس الأمن والمحكمة الجن

  :وانطلاقا مما تقدم یمكن القول بأنّ التفسیر الثاني أقرب لحل الإشكال، وعلامة ذلك  

أنّ هذا التفسیر یندرج ضمن صلاحیات مجلس الأمن التي حددها المیثاق، وبالتالي لا یجوز  -

 .لنظام المحكمة إضفاء الشرعیة على اختصاص یستأثر به المجلس دون سند من المیثاق

لا یحق لمجلس الأمن الاضطلاع بالدور المسند إلیه إلى المدعي العام إذ یجب الفصل بین  -

الإحالة للمحكمة، ودور المدعي العام المتمثل في مهمة التحقیق، والذي یتم بناء علیه تحدید 

                                                 
  .199، صمرجع سابقشریفة خالدي ،  -  1
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الأشخاص محل المسؤولیة، فإعطاء مجلس الأمن سلطة إجراء مثل هذا التحقیق یؤدي إلى خلط 

 .)1(یات مجلس الأمن وسلطات المدعي العامبین صلاح

  :وبعد الإفصاح عن معنى الإحالة من قبل مجلس الأمن، یتم الشروع في بیان شروطها

أن تكون الإحالة محصورة فیما تختص به المحكمة الجنائیة الدولیة من جرائم، وهي التي قد أُشیر  -

یجوز لمجلس الأمن إحالة قضیة في  فلا: من نظامها الأساسي، وعلیه 05إلیها آنفا في المادة 

 .الإرهاب، أو تهریب المخدرات

وجوب وقوع الجرائم في وقت لاحق لنفاذ النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة وذلك وفقا  -

 .منه 11للمادة 

یجب أن تكون الإحالة بصورة قرار صادر من المجلس وفقا للإجراءات المعمول بها بموجب  -

اق الأمم المتحدة، حیث أنّ قرار الإحالة یصدر بموافقة تسعة من أعضاء من میث 27المادة 

المجلس دون اعتراض إحدى الدول دائمة العضویة فیه؛ لأن الإحالة إلى المحكمة تعد ضمن 

 .المسائل الموضوعیة

یجب أن یصدر قرار الإحالة بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، ولتحقیق ذلك یجب  -

هناك تهدید حقیقي للسلم والأمن الدولیین جرّاء ارتكاب شخص أو مجموعة أشخاص  أن یكون

 .)2(جرائم تختص بها المحكمة

لا یمكن لمجلس الأمن أن یباشر حقه ف: عدم وجود سبق إحالة أمام المحكمة من الجهات الأخرى -

المحكمة بموجب  في الإحالة إلى المحكمة الجنائیة الدولیة مادامت هذه الحالة محل نظر من قبل

إحالة سابقة سواء من دولة طرف في النظام أو الدولة التي قبلت باختصاص المحكمة بموجب 

 .)3(من النظام الأساسي للمحكمة 3فقرة  12إعلان خاص استنادا لنص المادة 

ووفق ما تقدم یمكن القول بأنّ سلطة المجلس في الإحالة إلى المحكمة أوسع نطاقا من سلطة       

الدول الأطراف في نظامها الأساسي، وكذلك أقوى من سلطة مدعیها العام في تحریك الدعوى من تلقاء 
                                                 

  .200،  199، صالمرجع نفسه -  1
  .118،  117، ص مرجع سابقعمار بجبوج،  -  2
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أطراف  نفسه؛ لأنّ الإحالة من المجلس تخوّل المحكمة من النظر في جرائم وقعت في أقالیم دول غیر

  .)1(في نظامها الأساسي

وهذا هو النوع الثالث من أنواع الإحالة باعتبار الجهة  :الإحالة من قبل المدعي العام للتحقیق -3

 .المـحُیلة وستتم دراسته كسابقیه

من نظام  15جاء في المادة : النص القانوني المنظم للإحالة من قِبل المدعي العام للتحقیق 3-1

 :روما الأساسي ما یلي

  للمدعي العام أن یباشر التحقیقات من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم

 .تدخل في اختصاص المحكمة

 ویجوز له، لهذا الغرض، التماس . یقوم المدعي العام بتحلیل جدیة المعلومات المتلقاة

دولیة أو غیر معلومات إضافیة من الدول، أو أجهزة الأمم المتحدة، أو المنظمات الحكومیة ال

ویجوز له تلقي الشهادة التحریریة . الحكومیة، أو أیة مصادر أخرى موثوق بها یراها ملائمة

 .أو الشفویة في مقر المحكمة

  إذا استنتج المدعي العام أن هناك أساسا معقولا للشروع في إجراء تحقیق، یقدم إلى دائرة ما

ویجوز للمجني . أیة مواد مؤیدة یجمعهاقبل المحاكمة طلبا للإذن بإجراء تحقیق، مشفوعا ب

 .علیهم إجراء مرافعات لدى دائرة ما قبل المحاكمة وفقا للقواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات

  إذا رأت دائرة ما قبل المحاكمة، بعد دراستها للطلب وللمواد المؤیدة، أن هناك أساسا معقولا

في إطار اختصاص المحكمة، كان  للشروع في إجراء تحقیق وأن الدعوى تقع على ما یبدو

علیها أن تأذن بالبدء في إجراء التحقیق، وذلك دون المساس بما تقرره المحكمة فیما بعد 

 .بشأن الاختصاص ومقبولیة الدعوى

  رفض دائرة ما قبل المحاكمة الإذن بإجراء التحقیق لا یحول دون قیام المدعي العام بتقدیم

 .لة جدیدة تتعلق بالحالة ذاتهاطلب لاحق یستند إلى وقائع أو أد

                                                 
  .118، صمرجع سابقعمار بجبوج،  -  1
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  أن المعلومات  2و 1إذا استنتج المدعي العام، بعد الدراسة الأولیة المشار إلیها في الفقرتین

. المقدمــة لا تشكل أساسا معقولا لإجراء تحقیق، كان علیه أن یبلغ مقدمي المعلومات بذلك

م إلیه عن الحالة ذاتها في ضوء وهذا لا یمنع المدعي العام من النظر في معلومات أخرى تقد

 .)1(وقائع أو أدلة جدیدة

شرح هذا النص : شرح النص القانوني المنظم للإحالة من قبل المدعي العام للتحقیق 3-2

 :القانوني سیكون وفق مسائل مندرجة ضمنه وهي كما یلي

o یمكن القول بالنظر إلى تعریف المحكمة الجنائیة، ومختلف مسؤولیاته له : المدعي العام تعریف

بأنّ المدعي العام هو الجهة القضائیة المكلفة بإجراء التحقیقات ومباشرة الدعاوى المتعلقة 

بالجرائم الداخلة ضمن اختصاص المحكمة، وعلى رأسها جرائم الإبادة الجماعیة وجرائم الحرب 

في أداء والجرائم ضد الإنسانیة، حیث یتمتع المدعي العام باستقلال وظیفي تام، فلا یخضع 

مهامه لأي جهة كانت، سواء أكانت دولة طرفًا في نظام روما الأساسي أم إحدى هیئات 

 .)2(المحكمة نفسها

o هذه المسألة هامة جدا كونها توضّح السلطة : العام المدعي لاختصاص القانونیة الطبیعة

 تلقاء من الدولیة الجنائیة الدعوى تحریك مبدأ تُقرّ  15 القانونیة المخوّلة للمدعي العام، فإنّ المادة

الأمن، والشاهد من المادة المشار إلیها هو  مجلس أو طرف دولة من إحالة اشتراط نفسه، دون

للمدعي العام أن یباشر التحقیقات من تلقاء نفسه على أساس المعلومات  " :الفقرة الأولى

 .)3("المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة

لكن یحسن هنا بیان أنّ هذه السلطة الممنوحة للمدعي العام كانت سابقا موضع خلاف واسع         

للمدعي العام حق المبادرة التلقائیة للتحقیق لما أقرّت  15في مؤتمر روما، حتى فصلت فیها المادة 

                                                 
  .16،  15، صمرجع سابقنظام روما الأساسي،  -  1
  .15/05/2025: تاریخ الاطلاع  http//www.ccp-cpi.int/about/otp :المتحصل علیه من المحكمة الجنائیة الدولیة، -  2
  .15، ص سابقمرجع نظام روما الأساسي،  -  3
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تي یتبعها وسیأتي لاحقا بیان الإجراءات ال. )1(الدائرة التمهیدیةشریطة اقترانها بترخیص صادر عن 

  .المدعي العام لإحالة حالة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة

له حالة یظهر منها أنّ جریمة  دولة طرففإن للمدعي العام مباشرة التحقیق إذا أحالت : وكذلك       

الدولة أو أكثر قد وقعت وهي من ضمن الجرائم المنصوص علیها في نظام روما الأساسي، أو إذا قبلت 

في هذا النظام ممارسة المحكمة اختصاصها فیما یتعلق بالجریمة قید البحث شریطة إیداعه  رفغیر الط

  .إعلانا لدى مسجل المحكمة بقَبول اختصاص المحكمة

متصرفا بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحـدة حالـة یبـدو  مجلـس الأمنأو إذا أحـال       

لجـرائم قد ارتكبـت أو أن یباشـر التحقیقـات مـن تلقـاء نفسـه على أساس فیهـا أن جریمة أو أكثر مـن هذه ا

  . )2(المعلومات المتلقاة والمتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة

من نظام روما الأساسي الصلاحیات الممنوحة للمدعي  15وسّعت المادة : وزیادة على ما تقدم     

اختصاصات وسلطات واسعة في مخاطبة الدول و أجهزة الأمم أعطته الفقرة الثانیة العام حیث أنّ 

المتحدة والمنظمات الحكومیة الدولیة و غیر الحكومیة للحصول على المعلومات و الإیضاحات التي 

، وكذلك من أي مصادر أخرى یراها موثوقة، كما یجوز له تلقي الشهادة التحریریة أو الشفویة )3(یحتاجها

  . )4(التحلیل الجدي للمعلومات المستقاةیة الدولیة، وهذا كله في إطار صلاحیة في مقر المحكمة الجنائ

o نظرا للمكانة الكبیرة التي یحوزها المدعي العام للتحقیق، وبتأمل  :مهام المدعي العام للتحقیق

جیّدا وغیرها من مواد النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  یجد الناظر بأنّ مهام  15للمادة 

 :المدعي العام للتحقیق كثیرة وهي

مباشرة التحقیقات من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص  -

 دولة من إحالة ، ولا یشترط هناالدائرة التمهیدیةالمحكمة، شریطة اقترانها بترخیص صادر عن 

 .الأمن حتى یقوم المدعي العام بمباشرة التحقیقات مجلس أو طرف

ویجوز له كما تم ذكره آنفا ، التماس معلومات إضافیة من : المتلقاةالقیام بتحلیل جدي المعلومات  -

الدول لهذا الغرض، أو أجهزة الأمم المتحدة، أو المنظمات الحكومیة الدولیة أو غیر الحكومیة، 
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ویجوز له تلقي الشهادة التحریریة أو الشفویة في . أو أیة مصادر أخرى موثوق بها یراها ملائمة

  .مقر المحكمة

وذلك في حال استنتاج : یم طلب إلى دائرة ما قبل المحاكمة من أجل الإذن بإجراء تحقیقتقد  -

من المادة  03كما جاء في الفقرة . المدعي العام وجود أساس معقول للشروع في إجراء تحقیق

15. 

إمكانیة قیام المدعي العام بتقدیم طلب لاحق یستند إلى وقائع أو أدلة جدیدة تتعلق بالحالة  -

 .عنیة، في حال رفض دائرة ما قبل المحاكمة الإذن بإجراء التحقیق في تلك الحالةالم

أن المعلومات  2و 1إذا استنتج المدعي العام، بعد الدراسة الأولیة المشار إلیها في الفقرتین  -

وهذا . المقدمــة لا تشكل أساسا معقولا لإجراء تحقیق، كان علیه أن یبلغ مقدمي المعلومات بذلك

منع المدعي العام من النظر في معلومات أخرى تقدم إلیه عن الحالة ذاتها في ضوء وقائع أو لا ی

 .15من المادة  06وهذا نص الفقرة . أدلة جدیدة

إذا أحیلت قضیة ما على المحكمة الجنائیة الدولیة من طرف دولة طرف في النظام الأساسي ،  -

قوم المدعي العام بإشعار جمیع الدول أو باشر المدعي التحقیق من تلقاء نفسه یجب أن ی

الأطراف في النظام والدول غیر الأطراف التي یفترض أن تمارس ولایتها القضائیة على الجرائم 

 .)1(التي تدخل في اختصاص المحكمة

من الباب الخامس من نظام روما الأساسي المعنون بالتحقیق والمقاضاة  54وقد نصت المادة   -

 .)2(مدعي العام فیما یتعلق بالتحقیقاتعلى واجبات وسلطات ال

o بعد التطواف في مهام المدعي العام  :للإحالة للتحقیق الإجراءات المتخذة من قبل المدعي العام

التفریق بین ما یقوم به المدعي العام للتحقیق من أعمال تحري و جمع وجوب كان لزاما  للتحقیق

                                                 
  .230، ص المرجع نفسه -  1
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فالأولى تكون قبل تحریك الدعوى العمومیة و , استدلالات و ما یقوم به من إجراءات للتحقیق 

 .)1(الثانیة بعد تحریك الدعوى العمومیة

  :إضافة إلى ما سبق فإنّ إجراءات الإحالة من قبل المدعي العام یمكن تقسیمها إلى حالتین

إجراءات الإحالة المتخذة من قبل المدعي العام في حالة إحالة حالة من دولة طرف، أو مجلس : أولا

نجد أنّ هذه المادة ذكرت جملة من الإجراءات  15عند تأمل المادة : الأمن، أو دولة غیر طرف

ها بأنّها جریمة القانونیة التي یتخذها المدعي العام لإحالة حالة ما إلى المحكمة الجنائیة الدولیة یشتبه فی

  :داخلة في اختصاص المحكمة، وهي

  إجراء مختلف التحریات والبحوث لجلب المعلومات المتعلقة بالحالة التي یظهر أنها جریمة داخلة

ومن ذلك الوسائل التي وقعت بها الجریمة، معاینة : في اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة

المشتبه فیهم والشهود، مع إمكانیة طرح أي سؤال على الأماكن، ضبط الأشخاص، وسماع أقوال 

المشتبه فیه حیث یُعد هذا السؤال المطروح من قبیل أعمال الاستدلال لا الاستجواب كون عمل 

المدعي العام للتحقیق هنا هو جمع المعلومات كما تقدم فلا یسأل المشتبه فیه أسئلة دقیقة أو 

مع تمكین المشتبه فیه من كامل حریاته في  –مدعي العام أي ال -یواجهه بالأدلة التي یحوزها  

 .إبداء الملاحظات

  بعد جمع المستندات المدعمة و تقدیر ملائمة تقیم الطلب یقوم المدعي العام بجمع المعلومات

عن طریق مصادر موثوق بها مثل الدول، الأجهزة التابعة للأمم المتحدة، أو الجهات الحكومیة 

حكومیة، و یقوم المدعي العام أیضا بتلقي شهادة شفهیة أو تحریریة بمقر و المنظمات غیر ال

المحكمة أو في أي جهة أخرى و یجوز أیضا للمجني علیهم المرافعة أمام دائرة الشؤون الخاصة 

  .)2(قبل المحاكمة

                                                 
المجلة الأكادیمیة للبحوث القانونیة ، "آلیة الإحالة على المحكمة الجنائیة الدولیة من قبل المدعي العام"مصطفى عبد النبي،   -  1

  .791ص، 4ج، 2، العدد 2020، جامعة غردایة ،والسیاسیة
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 من نظام روما  54، كما نصّت سابقا المادة )1(كل هذا مع التقید بواجب السـریة والـتحفظ علـى ذلـك         

  .الأساسي المبینة لمهام ووظائف المدعي العام

   إذا استنتج المدعي العام وجود أساس مقبول للبدء في التحقیق بعد الانتهاء من فحص الأدلة

بخصوص إحدى الجرائم، یقوم بتقدیم طلب إلى إحدى دوائر المحكمة، مع إرفاق ذلك الطلب 

 .ریمة المقصودة بالتحقیقبالمستندات والمعلومات الخاصة بالج

  بعد أن تنظر الدائرة التمهیدیة للأدلة المتعلقة بالحالة التي أسندها المدعي العام للتحقیق علیها لها

الحق في منحه الإذن أو الرفض في إجراء التحقیق، فإن وافقت الدائرة التمهیدیة على ما جاء به 

صوتین من ثلاثة غلبیة الأصوات التي لا تقل عن المدعي العام فهذا یشترط فیه أن تكون الموافقة بأ

، وإن رفضت فللمدعي العام أن یجدد الطلب بناء على وقائع جدیدة على أمل قبوله من أصوات

 .)2(طرف الدائرة التمهیدیة

التحقیق  : المندرجة ضمن الباب الخامس 53هذا وإن من بین الأمور الواجب التنبیه علیها أنّ المادة       

والمقاضاة، بیّنت أنّ المدعي العام للتحقیق بعد تقییم المعلومات المتاحة له، مالم یقرر عدم وجود أساس 

  . مقبول لمباشرة إجراءات التحقیق له أن یتخذ بعض الإجراءات

إجراءات الإحالة المتخذة من قبل المدعي العام في حالة عدم إحالة حالة من دولة طرف، أو : نیااث

   إذا لم تبادر أي دولة طرف، أو مجلس الأمن، أو دولة غیر طرف : مجلس الأمن، أو دولة غیر طرف

فإنّ للمدعي بإحالة حالة معینة یمكن أن تشكل جریمة داخلة في اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة،  

المذكورة آنفا حیث جاء في  15العام أن یقوم بمباشرة التحقیق من تلقاء نفسه وذلك لما نصّت علیه المادة 

للمدعي العام أن یباشر التحقیقات من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة  : "الفقرة الأولى منها

لمدعي العام الحق في مباشرة التحقیق من تلقاء فأعطت هذه المادة ل". بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة

نفسه في حالة ما یمكن أن تكون جریمة تدخل في اختصاص المحكمة إن لم تُحلها أي دولة طرف، أو 

  .مجلس الأمن، أو دولة غیر طرف

  : یمكن حصر الإجراءات في هذه الحالة كالآتي: وعلیه

                                                 
  .203، صمرجع سابقشریفة خالدي ،  -  1
  .792، صمرجع سابقمصطفى عبد النبي،  -  2
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 لى أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تتعلق للمدعي العام أن یباشر التحقیقات من تلقاء نفسه ع

بمعلومات إضافیة قدمت من قبل الدول أو أجهزة الأمم المتحدة أو المنظمات الحكومیة الدولیة 

أو أیة مصادر أخرى موثوق بها یراها ملائمة ، و یجوز له تلقي الشهادة , أو غیر الحكومیة 

 .التحریریة أو الشفویة في مقر المحكمة

 الدائرة ج المدعي العام أنّ هناك أساسا معقولا للشروع في إجراء تحقیق، یقدم إلى إذا استنت

ویجوز للمجني علیهم . طلبا للإذن في بإجراء تحقیق، مشفوعا بأي مواد مؤیدة یجمعهاالتمهیدیة 

 .إجراء مرافعات لدى الدائرة التمهیدیة وفقا للإجراءات وقواعد الإثبات

 بعد دراستها للطلب والمواد المؤیدة أنّ هناك أساسا معقولا للشروع في  إذا رأت الدائرة التمهیدیة

منها من  الدعوى تقع على ما یبدو في إطار اختصاص المحكمة المشاركة إجراء تحقیق وأنّ 

لكن . و منهم من یرفض وجود المدعي العام من حیث الأساس, یرفض هذا الدور للمدعي العام 

استقرت على إعطاء دور للمدعي العام لكن أیضا مع انقسام في الآراء یذكر أن غالبیة الدول قد 

حیث ذهب فریق تزعمته الدول الغربیة إلى تقیید المدعي العام و الحد من سلطاته، حیث لا 

یجوز له مباشرة التحقیق إلا بناء على طلب من الدول الأطراف أو مجلس الأمن كان علیها أن 

ق و ذلك دون المساس بما تقرره المحكمة فیما بعد بشأن تأذن بالبدء في إجراء التحقی

  .الاختصاص و مقبولیة الدعوى

  إن رفض الدائرة التمهیدیة الإذن بإجراء التحقیق لا یحول دون قیام المدعي العام بتقدیم طلب

 .لاحق یستند إلى وقائع أو أدلة جدیدة تتعلق بالحالة ذاتیا

 أنّ المعلومات  2,و 1الأولیة المشار إلیها في الفقرتین  إذا استنتج المدعي العام بعد الدراسة

كان علیه أن یبلغ مقدمي المعلومات بذلك، وهذا , المقدمة لا تشكل أساسا معقولا لإجراء تحقیق 

لا یمنع المدعي العام من النظر في معلومات أخرى تقدم إلیه عن الحالة ذاتیا في ضوء وقائع أو 

 .)1(أدلة جدیدة

 

                                                 
  .794، 793 ص، المرجع نفسه - 1
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  ماهیة المحكمة الجنائیة الدولیة: الثانيالمبحث. 

إنّ من لازم القول بیان مفهوم المحكمة الجنائیة الدولیة كونها الجهة التي تُحال إلیها كل حالة      

 .یشتبه في كونها جریمة، ولهذا سیتجلى في هذا المطلب بیان تعریفها، مع أهمیتها

o وهي أداة قضائیة دولیة، دائمة ومستقلة، وجهاز  :تعریف المحكمة الجنائیة الدولیة: المطلب الأول

جنائي دولي یتمتع بالشخصیة القانونیة، وولایة عالمیة، كان الهدف من وضعها محاكمة مرتكبي 

هذا وإنّ الجرائم التي تحت . الجرائم في حق الشعوب والأقلیات والإنسان في حال السلم والحرب

جریمة الإبادة الجماعیة، الجرائم ضد الإنسانیة، : اختصاص المحكمة الجنائیة ثلاث أنواع هي

وهي مكملة للمحاكم الوطنیة القضائیة غیر القادرة في مقاضاة مرتكبي الجرائم . وجرائم الحرب

 . )1(المذكورة آنفا

المحكمة الجنائیة الدولیة قد تشكلت من عدة هیئات ، هیئة الرئاسة و الشعبة  هذا وإنّ      

الابتدائیة و شعبة الاستئناف و مكتب المدعي العام و قلم كتاب المحكمة، و التمهیدیة و الشعبة 

  .)2(لكل هیئة من هذه الهیئات مهامها التي حُددت بوضوح من قبل القانون الأساسي

ویمكن القول بأنّ إنشاء هذه المحكمة كان مبعث أمل للإنسانیة من أجل إحقاق الحق وإنفاذ     

العقوبات بالمجرمین بعد عقود من التفلت من العقاب، وبخاصة من بعد الحرب العالمیة الثانیة 

  .إلى تاریخ إنشاء هذه المحكمة

حكمة جنائیة دولیة؛ ففي ع كبیر لإنشاء مكانت ذا نف فقد سعت مختلف الدول إلى إنشاء هیئة         

قدّمت لجنة القانون الدولي إلى الجمعیة العامة للأمم المتحدة مسودة النظام الأساسي  1994عام 

تموز من نفس  17حزیران إلى  15في الفترة الممتدة من  1998الجنائیة الدولیة، وفي عام  للمحكمة

دولة منها الدول العربیة، وممثلون من  160فوضون من العام في روما بإیطالیا عُقد مؤتمر حضره م

منظمة غیر حكومیة، حیث تم تبني نظام روما الأساسي  133منظمة وكیانا دولیا، وممثلون عن  31

                                                 
المركز الجامعي معهد الحقوق والعلوم السیاسیة، ، مجلة القانون والعلوم السیاسیة، "المحكمة الجنائیة الدولیة"محمد بومدین بلار،  -  1

  .779، 4ج ، 02، العدد 08/06/2018 – 09/1439/ 08جزائر، نور البشیر، البیض ، ال

م الذي یقضي بتقدیم مجرمي الحرب النازیین للمحاكمة، وقد حضر 1943أكتوبر  30منهم الحلفاء الذین أصدروا إعلان موسكو في * 

  .100، ص مرجع سابقعمار بجبوج، : ینظر. الرئیس روزفلت، تشرشل، وستالین: هذا الإعلان
  .786 ، صمرجع سابقمصطفى عبد النبي،  -  2
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، حیث )1(2002یولیو / ، ودخل حیز التنفیذ بدءا من الأول من تموز 1998یولیو / تموز  17في 

المحكمة "والتاسعة والخمسین من الجمعیة العامة للأمم المتحدة  أصبح عنوان الدورتین الثامنة والخمسین

وبناءً علیه تم إنشاء المحكمة الجنائیة ) 17( 43/49، ) 16( 79/58بموجب القرارین " الجنائیة الدولیة

، )2(منه 5الدولیة، ومنحها نظام روما الأساسي اختصاصها بالجرائم الأكثر خطورة وذلك في المادة 

یقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي : "احیث جاء فیه

جریمة الإبادة ) أ: (بأسره، وللمحكمة بموجب هذا النظام الأساسي اختصاص النظر في الجرائم التالیة

 .)3("جریمة العدوان) د(جرائم الحرب، ) ج(الجرائم ضد الإنسانیة، ) ب(الجماعیة، 

o بالنظر إلى حقیقة هذه المحكمة والأهداف من : أهمیة المحكمة الجنائیة الدولیة :المطلب الثاني

 :إنشائها، والظروف المحیطة بذلك یمكن إجمال أهمیتها في الآتي

 .تحقیق العدالة الجنائیة الدولیة بمحاكمة مرتكبي الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة -1

غیر القادرة على مقاضاة مرتكبي الجرائم التي عمل المحكمة مكمل للمحاكم الوطنیة القضائیة  -2

 .تدخل في اختصاص المحكمة، وسد الثغرات فیها

أنها أداة تعاون دولي بین الدول الأطراف فیها وغیرها من أجل إظهار الجرائم المسكوت عنها أو  -3

 .المجهولة، ومعاقبة مرتكبیها

لأمن الدولي كونه یعتبر نائبا عن للمحكمة الجنائیة الدولیة أهمیة تتمثل في علاقتها بمجلس ا -4

، وذلك تطبیقا للصلاحیات الممنوحة حفظ السلم والأمن الدولیینالجماعة الدولیة في القیام بتتبع 

لهذا المجلس بموجب میثاق الأمم المتحدة، وقد تقدم الكلام  إلى أنّ صلاحیة الإحالة من مجلس 

وما یمثل ركیزة إجابیة في علاقة المجلس الأمن إلى المحكمة الجنائیة الدولیة بموجب نظام ر 

 .بالمحكمة

قادة الدول أو الجماعات : ردع إرتكاب الجرائم الدولیة لاحقًا لكل من تسول له نفسه ذلك مثل -5

 .المسلحة

                                                 
  .102، ص مرجع سابق، بجبوجعمار  -  1

، ص 01، جامعة الجزائر المجلة الجزائریة والاقتصادیة والسیاسیة، "المحكمة الجنائیة الدولیة النشأة والاختصاصات"مناد سعودي،  -  2

652.  
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 الحدود المفاھیمیة للدراسة: الفصل الأول
 

33 
 

  .تعزیز السلام والمصالحة بعد النزاعات لمنع تكرار الانتهاكات وتطبیق السلام -6

 الدولیة إختصاصات المحكمة الجنائیة: المطلب الثالث.  

للمحكمة الجنائیة الدولیة عدة اختصاصات تضبط عملها القضائي الدولي، ویمكن إجمالها في     

  :الآتي

تختص المحكمة الجنائیة الدولیة بالجرائم الداخلة في : الاختصاص الزماني والمكاني -1

قعت قبل اختصاصها والواقعة بعد سریان المعاهدة بینها وبین الدولة الطرف، أما كل جریمة و 

من  11، حیث نصّت المادة )1(سریان تلك المعاهدة فلا تدخل ضمن اختصاص المحكمة

 : نظام روما الأساسي المعنونة بالاختصاص الزماني على ما یلي

لیس للمحكمة اختصاص إلا فیما یتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام  )1

 .الأساسي

إذا أصبحت دولة من الدول طرفا في هذا النظام الأساسي بعد بدء نفاذه، لا یجوز للمحكمة   )2

أن تمارس اختصاصها إلا فیما یتعلق بالجرائم التي تُرتكب بعـد بـدء نفـاذ هـذا النظام بالنسبة 

 . )2(من المادة3لتلك الدولـة، ما لم تكن الدولة قد أصدرت إعلانا بموجب الفقرة 

فالمحكمة تختص بالجرائم التي تختص بالجرائم التي تقع في إقلیم الدولة  المكانيا الاختصاص أم     

التي تكون طرفا للنظام، أما إذا وقعت الجریمة على إقلیم دولة لیست طرفا في النظام فلا تختص 

من نظام روما الأساسي  12المحكمة إلا إذا قبلت الدولة اختصاص المحكمة، حیث نصت المادة 

  : المسبقة لممارسة الاختصاص على الآتيالمعنونة بالشروط 

الدولة التي تصبح طرفا في هذا النظام الأساسي تقبل بذلك اختصاص المحكمة فیما یتعلق  )1

 . 5بالجرائم المشار إلیها في المادة 

یجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها إذا كانت  13من المادة ) ج(أو ) أ(في حالة الفقرة   )2

التالیة طرفا في هذا النظام الأساسي أو قبلت باختصاص المحكمة واحدة أو أكثر من الدول 

    : 3 وفقا للفقرة

                                                 
  .783، ص مرجع سابقمحمد بومدین بلار،  -  1

  .14، صمرجع سابقنظام روما الأساسي،  -  2
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الدولة التي وقع في إقلیمها السلوك قید البحث أو دولة تسجیل السفینة أو الطائرة إذا ) أ(

 .كانت الجریمة قد ارتكبت على متن سفینة أو طائرة

 .رعایاها الدولة التي یكون الشخص المتهم بالجریمة أحد) ب(

جاز لتلك  2إذا كان قبول دولة غیر طرف في هذا النظام الأساسي لازما بموجب الفقرة   )3

الدولة، بموجب إعلان یودع لدى مسجل المحكمة، أن تقبل ممارسة المحكمة اختصاصها 

وتتعاون الدولة القابلة مع المحكمة دون أي تأخیر أو . فیما یتعلق بالجریمة قید البحث

 .)1(ا للباباستثناء وفق

یقصد به الجرائم التي تختص المحكمة الجنائیة الدولیة بالنظر فیها : الاختصاص الموضوعي -2

وإصدار الأحكام القضائیة المناسبة حیال مرتكبیها، وبالعودة إلى نظام روما الأساسي نجد أنّ 

الجرائم ضد جریمة الإبادة الجماعیة، : المحكمة الجنائیة الدولیة تختص في الجرائم التالیة

  :من نظام روما الأساسي 05الإنسانیة، جرائم الحرب، جریمة العدوان، جاء في المادة 

یقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره، " )1

 :وللمحكمة بموجب هذا النظام الأساسي اختصاص النظر في الجرائم التالیة

 .ماعیةجریمة الإبادة الج) أ(

 .الجرائم ضد الإنسانیة) ب(

 .جرائم الحرب)ج(

 .جریمة العدوان) د(

تمارس المحكمة الاختصاص على جریمة العدوان متى اعتُمد حكم بهذا الشأن وفقا للمادتین  )2

یعرّف جریمة العدوان ویضع الشروط التي بموجبها تمارس المحكمة اختصاصها 123و 121

ن یكون هذا الحكم متسقا مع الأحكام ذات الصلة من میثاق ویجب أ. فیما یتعلق بهذه الجریمة

 .)2("الأمم المتحدة

                                                 
  .، الصفحة نفسهاالمرجع نفسه -  1

  .5، صالمرجع نفسه -  2



 الحدود المفاھیمیة للدراسة: الفصل الأول
 

35 
 

ویحسن في هذا المقام الإشارة إلى أنّ أكثر الجرائم سالفة الذكر قد تم بیان معناها وما یندرج       

ا من هذ 07إلى بیان الجرائم ضد الإنسانیة، أما المادة  06فتطرقت المادة : تحتها في مواد النظام

ویذكر . أوضحت المقصود جرائم الحرب 08النظام فذكرت الجرائم ضد الإنسانیة، في حین أنّ المادة 

إلى إمكانیة استعانة المحكمة بأركان المتعلقة بأركان الجرائم جاء فیها الكلام  09هنا إلى أنّ المادة 

  .وما یلحق هذا من إجراءات 8و ،7و 6الجرائم في تفسیر وتطبیق المواد 

وبخصوص النوع الأخیر من الجرائم وهو جریمة العدوان فتم تأجیل اختصاص المحكمة في النظر       

من نظام روما  05من المادة  02، جاء في الفقرة )1(إلى الجریمة هذه إلى حین الاتفاق على تعریفها

تُمد حكم بهذا تمارس المحكمة الاختصاص على جریمة العدوان متى اع: " الأساسي التي ذُكرت من قبل

یعرّف جریمة العدوان ویضع الشروط التي بموجبها تمارس المحكمة 123و 121الشأن وفقا للمادتین 

ویجب أن یكون هذا الحكم متسقا مع الأحكام ذات الصلة من . اختصاصها فیما یتعلق بهذه الجریمة

   .)2("میثاق الأمم المتحدة

یراد بهذا النوع من الاختصاص الجهات التي تملك المحكمة الجنائیة : الاختصاص الشخصي )3

الدولیة مساءلتها على  الجرائم الداخلة في اختصاصها كما تقدم، وتحمیلها المسؤولیة عن ذلك، 

 : وبالتأمل في نظام روما الأساسي نجد أنّ هذه الجهات تتمثل في الآتي

رة أو غیر مباشرة في ارتكاب الجریمة وذلك لكل من له مساهمة مباش: أشخاص طبیعیون  - أ

الداخلة ضمن اختصاص المحكمة، حیث رتّب نظام روما الأساسي المسؤولیة الجنائیة لكل 

ارتكبها بصفة فردیة أو بالاشتراك، أو : شخص طبیعي له مساهمة في ارتكاب الجریمة سواء

فیها، ویدخل في هذا الأمر، أو الإغراء، أو الحث على ارتكاب جریمة وقعت بالفعل أو شرع 

كل من قدّم المساعدة والعون أو حرّض بأي شكل آخر لتسهیل ارتكاب هذه الجریمة أو 

 .الشروع فیها كتوفیر الوسائل المناسبة لارتكابها

كما یعد مسؤولا كل من ساهم بأي طریقة أخرى في قیام جماعة من الأشخاص، یعملون 

بقصد مشترك بارتكاب هذه الجریمة أو الشروع في ارتكابها، على أن تكون هذه المساهمة 

متعمدة وأن تقدم لتعزیز النشاط الإجرامي للجماعة، أو مع العل بنیة ارتكاب الجریمة لدى 
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لنظام الأساسي فیما یخص بجریمة الإبادة الجماعیة بأن یكون هذه الجماعة، وأشار ا

  .التحریض علیها مباشرا أو علنیا

أما إذا شرع في ارتكاب الجریمة عن طریق اتخاذ إجراء یبدأ فیه التنفیذ بخطوة ملموسة، ولكن       

أي  الجریمة لم تقع لظروف غیر ذات صلة بنوایا الشخص، ومع ذلك فالشخص الذي یكف عن بذل

جهد لارتكاب الجریمة أو یتحول عنها بطریقة أو بأخرى دون إتمام الجریمة لا یكون عرضة للعقاب إذا 

تخلى تماما وبمحض إرادته عن الغرض الإجرامي، وغالبا ما تتقرر مسؤولیة الأفراد في القانون الدولي 

ولیة دون الاعتداد بحصانتهم، الجنائي بمناسبة مساءلة القادة والرؤساء، على جمیع مرتكبي الجرائم الد

حیث یطبق القانون على جمیع الأشخاص بالتساوي مهما كانت صفته الرسمیة في الدولة، مع الإشارة 

  .)1(إلى أنّ المنصب والحصانة لا یُعفي من المحاسبة، أو تخفیف العقوبة حال النطق بالحكم

اختصاصها ضد أي شخص ارتكب الجریمة إضافة لما تقدّم فالمحكمة الجنائیة الدولیة لا تمارس      

من النظام حیث جاء  24وهذا ما نصت علیه المادة  )2(قبل دخول النظام الأساسي للمحكمة قید التنفیذ

  .)3("لا یُسأل الشخص جنائیا بموجب هذا النظام الأساسي عن سلوك سابق لبدء نفاذ النظام : "فیها

ولا تمارس كذلك المحكمة اختصاصها أیضا ضد شخص ارتكب جریمة داخلة تحت اختصاص  

  .)4(سنة 18المحكمة وسنه لا یتجاوز 

لم یتجاهل نظام روما الأساسي مسؤولیة الدولة عن الجرائم الداخلة في اختصاص : دول  - ب

الأساسي تعلق في النظام  المحكمة الجنائیة الدولیة، حیث أكّد على أنه لا یؤثر أي حكم 

بالمسؤولیة الجنائیة الفردیة في مسؤولیة الدولة بموجب القانون الدولي، غیر أنّ هذا النص لا 

یعني مساءلة الدولة جنائیا، بل تكون مساءلتها مساءلة مدنیة عن طریق دفع التعویضات 

والذي   لجبر الأضرار المترتبة عن الجریمة الدولیة التي ارتكبها الشخص الذي ینتمي إلیها

 .)5(حُكم علیه جنائیا فیها
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  :خلاصة الفصل الأول

نظام الإحالة،  تعریف تم حیث الدراسة، بموضوع المتعلقة الأساسیة المفاهیم الفصل هذا تناول     

الإحالة من قبل دولة طرف، الإحالة : وبیان أهمیته، وشفع ذلك بذكر آلیات هذا النظام وهي ثلاث

لة من قبل المدعي العام للتحقیق، وقد تمت دراسة كل آلیة من هذه من قبل مجلس الأمن، الإحا

ویاته، ویُجلّي الآلیات من خلال ذكر نصها القانوني المنظم لها، ثم شرحه شرحا یوضّح محت

  .وناتهمكن

وكما تم تعریف الإحالة وبیان أهمیتها، جرى الفصل على هذا النسق فیما تعلق بالمحكمة          

ها، والإشارة إلى نبذة تعریفالجنائیة الدولیة باعتبارها هیئة قضائیة جنائیة دولیة لها ثقلها العالمي، فقام ب

الاختصاص الزماني : أهمیتها، والتنبیه إلى اختصاصتها التالیةتاریخیة حول نشأتها، وأتبع ذلك ببیان 

  .والمكاني، الاختصاص الموضوعي، الاختصاص الشخصي

 من الإفلات عدمتضمن  باعتباره آلیة قانونیة الإحالة نظام الفصل على وفق ما تقدم أبرز هذاو        

لكونها الجهة التي تُحال إلیها الجرائم الداخلة ونوّه إلى دور المحكمة الجنائیة الدولیة في ذلك  العقاب،

 .في اختصاصها لمحاكمة مرتكبیها وإحقاق العدالة الجنائیة
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 میكانیزمات الإحالة على المحكمة الجنائیة الدولیة: الفصل الثاني

من نظام الإحالة، والمحكمة الجنائیة الدولیة، والدور  لا یتنازع اثنان في الأهمیة التي یحوزها كلٌّ       

الحقیقة التي ینبغي أنْ تقال أنّ نظام في عملیة التقاضي الجنائي الدولي، لكن  الذي یلعبانه الحسّاس

ا، فهذا لا یمنع من دخول النقص فیهما الإحالة، والمحكمة الجنائیة الدولیة كما حازا أهمیة ودورا حساس

  .كونهما جهدا بشریا، هذا النقص الذي له ارتداداته القانونیة والعملیة على المستوى الدولي

 تكلّم هذا الفصل في مبحثه الأول عن جملة من الآلیات القانونیة والعملیة التي تخفّفُ : ولأجل ذلك     

  .ل دور المحكمة الجنائیة الدولیة في تحقیق العدالة الجنائیةآلیات تفعی: هذا النقص، فكان عنوانهمن 

أما المبحث الثاني فتناول آثار نظام الإحالة على المحكمة الجنائیة الدولیة، وذلك ببیان التأثیرات      

ضرب أمثلة لجرائم معاصرة، وذلك من خلال ، منهما ، خصوصا الجوانب العملیةهالإیجابیة والسلبیة ل

، ومنها ما لم ینجح وإنفاذ الأحكام الصادر فیهم ومحاكمتهم هاجح نظام الإحالة في تقدیم مرتكبیمنها ما ن

  .فیه
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 آلیات تفعیل دور المحكمة الجنائیة الدولیة في تحقیق العدالة الجنائیة: المبحث الأول. 

إنّ المحكمة الجنائیة الدولیة آلیة قضائیة دولیة هامة، وهذه الجهة لابد أن تكون في مستوى المهام      

الموكلة إلیها، ولا یكون هذا إلا بالتطبیق الصارم والحازم لمختلف القوانین المنظمة لها بعیدا عن كل 

  .تنُكر منكراأشكال الإملاءات السیاسیة والمصلحیة التي لا تُقِرُّ معروفا ولا 

العُلیا  اتوعلیه جاء هذا المبحث بجملة من الآلیات المقترحة التي لها القدرة على خدمة المقام      

لإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة، وهذا بعد استخلاصها من خلال ما تقدم في الفصل الأول من بیان 

  بنظام الإحالة إلى المحكمة الجنائیة الدولیةمختلف القضایا القانونیة والإجرائیة والمفاهیمیة ذات الصلة 

شق قانوني یُعنى ببیان الآلیات القانونیة للوصول إلى : هذه الآلیات یمكن تقسیمها إلى شقین     

تفعیل ممتاز لدور المحكمة الجنائیة الدولیة في إحقاق العدل بالظالمین، ومعاقبة أصحاب الجرائم، 

ملیة أي التي یُمكن تطبیقها في أرض الواقع بما یخدم مصلحة وشق ثاني یوضح مختلف الآلیات الع

المحكمة الجنائیة الدولیة في منع إفلات المجرمین من العقاب، ومصلحة الشعوب بإحلال العقاب 

  .العادل لهؤلاء

  : فهذا المبحث على مطلبین كما یلي: ومنه     

o الآلیات القانونیة: المطلب الأول:  

ي على ما فیه من مواد قانونیة منظمة لآلیة عمل المحكمة وما یتصل بها، له نظام روما الأساس     

ثغرات قانونیة یمكن استخدامها في القفز على العدالة الجنائیة، وإضعاف دور المحكمة الجنائیة الدولیة، 

نسانیة وهذا فعل غیر محمود البتّة، فلا ترضاه الشعوب، ولا یقبله ضحایا الجرائم ولا ذووهم، وتأباه الإ

  .وتعافه النفوس السویة

ومادام أنّ هذا النظام لیس إلا عملا بشریا غیر منزه عن الأغالیط والأوهام، جُعل هذا المطلب لبیان     

  : المقترحات القانونیة في الإحالة وما یتصل بها، لعلاج تلك الأغالیط، ومنها

الاستقلالیة القضائیة للمحكمة  إنّ : تعزیز الاستقلالیة القضائیة للمحكمة الجنائیة الدولیة -1

الجنائیة الدولیة لها دور هام في العمل الجید للمحكمة، ذلك لأنّ للمحكمة شخصیة قانونیة 

وأي أمر یمس . )1(من نظام روما الأساسي 04دولیة كما نصّت الفقرة الأولى من المادة رقم 
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ومصداقیتها وثقة الشعوب هذه الشخصیة القانونیة الدولیة للمحكمة یضرّ بعملها وسمعتها 

  .والدول فیها

  :ومن سُبل ذلك

من خلال إنشاء معاییر قانونیة موضوعیة تحدد متى یكون تدخل  :تقیید الطابع السیاسي للإحالة - 

لابد أن تضبط متى یتدخل مجلس الأمن في ) ب(في فقرتها  13مجلس الأمن مبررا؛ فإنّ المادة رقم 

في اختصاص المحكمة، فإنّ لمجلس الأمن الدولي ثقله  إحالة حالات یظهر أنها جریمة تدخل

السیاسي المؤثر على قرارات المحكمة الجنائیة الدولیة باعتباره المكلف بالحفاظ على الأمن والسلم 

 .الدولیین كما تمت الإشارة إلیه سابقا

نا بین سلطة فلا بد أنْ تُدرج نصوص قانونیة جدیدة في نظام روما الأساسي تضمن تواز : وعلیه     

المحكمة وسلطة مجلس الأمن حتى لا تكون المحكمة لعبة في ید مجلس الأمن یحركها في الجرائم التي 

تخدم مصالحه، ویجعلها صامتة خانعة في الجرائم التي تتعارض مع سیاساته الدولیة، كأن تستعمل أحد 

ذلك الولایات المتحدة لما الدول دائمة العضویة في مجلس الأمن حق الفیتو دون ضوابط كما صنعت 

  .أجهضت مشروع قرار یدین إسرائیل بارتكابها جرائم حرب

وسیأتي في المبحث الثاني الإشارة إلى بعض الحالات التي أحالها مجلس الأمن متجاوزا فیه النظم      

یحرك فیها القانونیة المؤطرة لهذه العملیة، مع التنبیه إلى حالات أخرى من الجرائم المثبتة واقعا لم 

  .مجلس الأمن ساكنا

 13فالمادتان : الحرص على ضمان الشفافیة في قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإحالة و الإرجاء - 

التي ذكرت إرجاء التحقیق  16المتعلقة بأنواع الإحالة ومنها من مجلس الأمن، والثانیة المادة 

فیها، تجنبا لأي تلاعب من قبل مجلس  بالنسبة لمجلس الأمن لابد أن تُعاد صیاغتها ووضع القیود

 .الأمن بها واتخاذها ذریعة لتحقیق مآرب خبیثة

فرض التزامات أقوى على الدول الأطراف في : ومن ذلك: تحسین آلیات التعاون الدولي -2

المحكمة خاصة التي هي من الأعضاء الدائمین لمجلس الأمن، وذلك من أجل تطویر آلیة 

رارات أوامر القبض أو تسلیم المتهمین، مع تقدیم حوافز قانونیة المحاسبة لأي دولة ترفض ق

 .لكل دولة تتعاون مع المحكمة وتسهل عملها
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كأن توضع معاییر جدیدة وواضحة وعلنیة لبدء : القیام بإصلاحات داخلیة في المحكمة -3

جهة التحقیقات دون أن تنتظر المحكمة الجنائیة الدولیة أو المدعي العام إحالة ما من أي 

 .مخولة لذلك قانونیة، وهذا تفادیا لبقاء المحكمة حبیسة الإحالات السیاسیة

ویتبع ذلك أیضا زیادة عدد المتخصصین في القانون الدولي الإنساني وغیرهم مما یخدم القضاء      

الجنائي الدولي وذلك  لأجل مواكبة القضایا الجدیدة وما یحدث في العالم من ثورة صناعیة 

  .یةوتكنولوج

ولابد من الإشارة هنا إلى ضرورة إصلاح الإحالة عموما حتى لا تكون وسیلة تصفیة سیاسیة      

 .بین الخصوم، وذلك من خلا وضع رقابة تراقب كل خطوة من خطوات الإحالة

 : ومنها ما یلي: تعدیلات تشریعیة في نظام روما الأساسي -4

دولة طرف، مجلس الأمن، المدعي (ة الثلاث حیث إنها نصت على أنواع الإحال: 13تعدیل المادة  - 

وما ذُكر فیها یحتاج إلى مزید من الضبط لكیفیات الإحالة بخاصة مجلس الأمن، ) العام للمحكمة

 .حتى تكون الإحالة موافقة للأهداف التي أُنشئت لأجلها المحكمة الجنائیة الدولیة

یجوز لدولة طرف أن تحیل إلى : " یهامن نظام روما الأساسي جاء ف 14المادة : 14تعدیل المادة  - 

المدعي العام أیة حالة یبدو فیها أن جریمة أو أكثر من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة قد 

ارتكبت وأن تطلب إلى المدعي العام التحقیق في الحالة بغرض البت فیما إذا كان یتعین توجیه 

هذه الخاصیة الممنوحة للدولة الطرف فیها . )1("الاتهام لشخص معین أو أكثر بارتكاب تلك الجرائم

أي أنّ الدولة الطرف یكون لها طابع الإنتقاء للحالات التي  شبهة الإنتقائیةثغرة قانونیة تتمثل في 

تراها صالحة للإحالة، فتحیل ما یناسب مصالحها الجیوسیاسیة والاقتصادیة، وترفض إحالة ما لا 

 .حلیف الخاص بها في منطقة ما من العالممصحلة لها فیه، أو لا نفع فیها لل

لا یجوز البدء أو المضي في تحقیق أو مقاضاة : "حیث نصت على الآتي: 16تعدیل المادة  - 

 بموجب هذا النظام

الأساسي لمدة اثني عشر شهرا بناء على طلب من مجلس الأمن إلى المحكمة بهذا المعنى یتضمنه 

قرار یصدر عن المجلس بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة؛ ویجوز للمجلس تجدید هذا 
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ي هذه المادة أعطت لمجلس الأمن الصلاحیة المطلقة في منع البدء ف  .)1("الطلب بالشروط ذاتها

إذا طلب ذلك، مع القدرة على تجدید المنع أیضا، وهذه المادة  شهرا  12تحقیق أو مقاضاة لمدة 

مشكلة في الواقع لأنها لو تركت على إطلاقها لصار منع بدء التحقیق أو التقاضي یمشي وفق 

إملاءات مجلس الأمن بخاصة الأعضاء الدائمین منهم، وهذا ما یؤثر سلبا على استقلالیة 

، وقد ذكر بعض الباحثین جملة من الشروط التي یمكن من خلالها تخفیف سطوة مجلس )2(كمةالمح

أن تقع الجریمة فعلا، : الأمن على المحكمة فلا تصبح سلطة الإرجاء مطلقة له، ومن تلك الشروط

أن یكون تأجیل التحقیق أو المقاضاة بناء على ضرورات وفقا للفصل السابع من میثاق الأمم 

ة، أن یكون طلب التعلیق في صورة قرار ولیس تصریحا صادرا عن رئیس المجلس، أن یعبر المتحد

القرار الصادر عن مجلس الأمن والقاضي بإرجاء التحقیق تعبیرا صریحا عن طلب موجه للمحكمة 

 .)3(الجنائیة الدولیة لتأجیل النظر في القضیة المعروضة أمامها

هذه . )4(" یجوز إبداء أیة تحفظات على هذا النظام الأساسيلا: "حیث جاء فیها: 120تعدیل المادة  - 

المادة ینبغي إجراء تعدیلات علیها وذلك لأنّ منع إبداء أي تحفظات على ما ورد في النظام 

الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة یؤدي إلى عدم مرونة هذا النظام، وصلاحیته لمختلف الوقائع 

ظام جهد بشري یحتمل الخطأ والصواب، وأنّ العالم الیوم یمر بكثیر والأزمنة، وبخاصة أنّ هذا الن

من التحولات الجیوسیاسیة، والتكنولوجیة  كظهور الذكاء الاصطناعي، وهذا ما من شأنه أن یخلق 

 . أفعالا جدیدة قد تدخل ضمن الجرائم التي تختص المحكمة بالنظر فیها

قد أتاحت للدول إجراء تعدیلات على نظام روما الأساسي فیما  122إضافة لما تقدم فالمادة رقم      

 . تعلق بالأحكام ذات الطابع المؤسسي، وهذا أمر غیر كاف لما تقدم ذكره من أمور

                                                 
  .16ص  ،مرجع سابق ،نظام روما الأساسي -  1
  .644، صمرجع سابقرابح نهائلي،  -  2
  .645،  644المرجع نفسه، ص  -  3
  .92، ص مرجع سابقنظام روما الأساسي،  -  4
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التي تحدثت عن حق أي دولة طرف أن تنسحب من المحكمة الجنائیة الدولیة : 127تعدیل المادة  - 

، وهذا أمر یحوي كثیرا من الأغالیط لأنه منح السلطة المطلقة )1(ن الإجراءات القانونیةوفق جملة م

لأي دولة طرف أن تنسحب دون إعطاء مبررات كافیة قانونیة وواقعیة لذلك الفعل، وهذا من شأنه أن 

أي یؤثر على تماسك المحكمة الجنائیة الدولیة وعملها القضائي،  فعلى أساس هذا یمكن أن تنسحب 

دولة طرف من المحكمة لأجل مصلحتها الخاصة، أو مصلحة حلیف سیاسي أو عسكري، أو تفعل 

ذلك حتى لا تكون مطالبة بتنفیذ أوامر المحكمة الجنائیة الدولیة كإلقاء القبض على المتهمین إن 

الدولة  التي أشارت إلى عدم إعفاء 127من المادة ) 2(كانوا في أراضیها، وحتى أنّ الفقرة الثانیة 

حال انسحابها من المحكمة الجنائیة الدولیة من مختلف الالتزامات التي نشأت حال كونها طرفا في 

المحكمة، لم تحدّد أي إجراءات واقعیة یمكنها إرضاخ الدولة المنسحبة لأجل تنفیذ أي التزام ملزمة 

طلبا للانسحاب  2025 ا قدمت دولة المجر في أفریللم: به لما كانت طرفا في المحكمة، مثال ذلك

من المحكمة الجنائیة الدولیة وذلك حتى تتجنب اعتقال رئیس الوزراء الإسرائیلي نتتنیاهو الذي 

بعد إحالة جنوب أفریقیا  2025ن قبل المحكمة نفسها في عام صدرت في حقه مذكرة إعتقال م

 .جرائمة إلى المحكمة

 عیة ملموسة تحفظ الشخصیة القانونیة للمحكمة وهي كل آلیة واق: الآلیات العملیة: المطلب الثاني

 :الجنائیة الدولیة، وتجعلها قادرة على تحقیق أهدافها ومنها

 ساسي وُجد في هذا العالم من خلالكما أنّ نظام روما الأ: عقد مؤتمرات لسد ثغرات النظام -1

كما ذُكر في الفصل الأول، فكذلك لابد أن تقُام  1998دة حتى تم الاتفاق علیه عام مشاورات عدی

مؤتمرات وندوات تضم مختلف الدول الأطراف، ومسؤولي المحكمة، وسائر المتخصصین من 

القانون الجنائي الدولي، مع الاستفادة من كل من كان ضحیة لأحد الجرائم الداخلة في اختصاص 

أي ثغرة في نظام روما الأساسي یمكن  المحكمة، وذلك حتى تخرج بقرارات ومواد قانونیة تسد

 .استغلالها في كل أمر ینافي الحیادیة القضائیة

                                                 
  .95، ص المرجع نفسه -  1
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فتح المجال للمنظمات الدولیة غیر الحكومیة، وسائر الجمعیات الخاصة بالمجتع المدني  -2

الدولي للمساهمة في توثیق الجرائم، وبیان فاعلیها، وتقدیم كل المعلومات التي تساعد على 

فإنّ المنظمات الدولیة غیر : امل یحوي كل الجرائم التي ارتكبها مجرم ماإنجاز ملف متك

الحكومیة، وجمعیات المجتمع المدني الدولي یمكنها نفع المحكمة الجنائیة الدولیة بفضح أي 

ممارسة خفیة عن الأنظار، أو لم توجه إلیها قنوات الإعلام، وتكون هذه القضیة   جریمة 

الجنائیة الدولیة، فهذا أمر هام في تحقیق العدالة القضائیة  داخلة في اختصاص المحكمة

 .الجنائیة على المستوى الدولي

العالم الیوم تتسارع فیه الأحداث، وتتضارب فیه الأنباء، : الاستفادة من التطور التكنولوجي -3

وتتطور فیه التكنولوجیا، هذه الأخیرة یمكن أن تستغل في أمور تعد جرائما داخلة في 

ص المحكمة، كما تصنع إسرائیل في حربها الحالیة على غزة، بالاستعانة بالذكاء اختصا

، وقد أوردت صحیفة الغاردیان الاصطناعي في تحدید الأهداف التي لابد أن تُقصف جوا

البریطانیة عن مصادر إستخباراتیة مطلعة أنّ إسرائیل اعتمدت في قصفها لغزة على قاعدة 

 .)1(ألف هدف محتمل 37صطناعي حددت بیانات مدعومة بالذكاء الا

فلابد للدول الأطراف، ومسؤولي المحكمة الجنائیة الدولیة أخذ هذا بعین الاعتبار، مع : وعلیه     

الاهتمام بإدخال التكنولوجیا الجدیدة خاصة الذكاء الاصطناعي إلى أروقة المحكمة الجنائیة الدولیة 

 .البیانات، واستخراج الأرشیف، وهلم جرالما فیه من تسهیل لأعمال القضاء كجمع 

وذلك حتى : القیام بحملات توعویة لعامة الناس في بیان أهمیة المحكمة الجنائیة الدولیة -4

تدرك الشعوب أهمیة هذه المحكمة ودورها الدولي الرائد في التقاضي الجنائي، وهناك فائدة 

أخرى من هذا المقترح یتمثل في إمكانیة ضغط الشعوب سیاسیا على حكام دولها التي هي 

طرف في المحكمة من خلال الاحتجاجات والمظاهرات لأجل إحالة حالة ما إلى المحكمة 

ونها جریمة، كما صنعت كثیر من شعوب الدول الأوروبیة في مظاهراتها ضد یشتبه في ك

                                                 
: المتحصل علیه من ،"ألف هدف بغزة 37إسرائیل وظفت الذكاء الاصطناعي لتحدید "موقع الجزیرة،  - 1

http//www.aljazeera.net/news/2024/426/05/2025: ، بتاریخ. 
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الإبادة الجماعیة في غزة، حتى قررت بعض الدول الأوروبیة مراجعة علاقاتها السیاسیة 

 .والاقتصادیة بل والعسكریة مع إسرائیل، على غرار إسبانیا وإیرلندا
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 على المحكمة الجنائیة الدولیة أثر نظام الإحالة: المبحث الثاني. 

إنّ نظام الإحالة على المحكمة الجنائیة الدولیة آلیات عدیدة و أُطُر قانونیة تنُظّم عمله بما یكفل   

  .تحقیق الأهداف الموضوعة لأجله، وقد تقدّم الكلام في الفصل الأول عنها

والمتأمل في هذا النظام المذكور وآثاره الواقعیة على الأحداث الدولیة المتسمة بالجُرم یجد بأنّ لهذا    

النظام تأثیرات عدیدة منها ما یصنّف في خانة التأثیرات الإیجابیة، ومنها ما یضادها وهي التأثیرات 

  .السلبیة

 .خاص به وسیتم تناول هذه التأثیرات بنوعیها، كل نوع في مطلب    

o التأثیرات الإجابیة: المطلب الأول : 

التأثیرات الإیجابیة لنظام الإحالة یلزم منه النظر إلى الآلیات القانونیة المؤطرة له، مع عدم إغفال     

  . أثرها على الحالات التي صُنّفت على أنها جرائم داخلة في اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة

  :التأثیرات الإیجابیة فیما یليیمكن إجمال هذه : وعلیه

وهذا فیما تعلق بالسبل القانونیة المنظمة للإحالة والكفیلة بتحقیق المسار : في الجانب القانوني: أولا

الأفضل لإحقاق العدالة الجنائیة، وبعد النظر في المواد القانونیة المؤطرة لنظام الإحالة یمكن ذكر 

 : وني على النوع التاليالتأثیرات الإیجابیة في الجانب القان

تبیین جملة من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة، والتي یحق للمحكمة  )1

جریمة : من نظام روما الأساسي 05إحقاق العدالة الجنائیة لمرتكبیها، كما نصّت المادة رقم 

ان مع الإشارة إلى أنّ هذه الإبادة الجماعیة، الجرائم ضد الإنسانیة، جرائم الحرب، جرائم العدو 

. الأخیرة تم تأجیل اختصاص المحكمة في النظر فیها إلى حین الاتفاق على تعریفها كما تقدم

وذلك حتى لا تكون الجرائم التي تختص بها المحكمة مشتتة وغیر واضحة المعالم والشروط، ولو 

 . جنائیةكان ذلك كذلك لسهُل لأي مرتكب لجریمة ما التهرب من المسؤولیة ال

فتبیین الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة هو تأثیر إیجابي على نظام الإحالة من الجانب 

  .التي تُعنى المحكمة بالتقاضي فیها ضبط حدود الجرائمالقانوني یتمثل في 

وهذا النظام عموما أُرید من خلاله توسیع الحالات التي ینعقد فیها الاختصاص حتى لا یكون 

 .)1(من العقاب هناك إفلات
                                                 

  .200، ص مرجع سابقمحمد بلقاسم ،  -  1
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ذكر الجهات المخولة قانونیا لإحالة حالة ما یشتبه في كونها جریمة داخلة في اختصاص  )2

من النظام، وهذا تلافیا للفوضى التي قد تحصل في حال فتح باب  13المحكمة، كما أشارة المادة 

 .الإحالة لكل الجهات، فترى من یحیل حالة دون سند قانوني

ة لنظام الإحالة الشروط الواجب توفرها في الجهات المخولة قانونیا للإحالة أبانت المواد القانونی )3

، على 15، 14، 13: حتى یمكن للمحكمة النظر فیها؛ فأفصحت كل من المواد التالیة

التنظیمات القانونیة المنظمة لكیفیة إحالة دولة طرف، مجلس الأمن، المدعي العام للتحقیق حالة 

وهذا حتى . ة الدولیة، وقد تم بیان فحوى كل هذه المواد في الفصل السابقما إلى المحكمة الجنائی

لا تقوم تلك الجهات المحیلة بإحالة حالة ما إلى المحكمة دون شروط تضبطها، وحتى تتجنب 

الدوافع الشخصیة، والمصالح الضیقة التي تُعیق أداء المحكمة لعملها بكل نزاهة، فیعاقب البریئ، 

 .ویُبرّأ الجاني

عدم اشتراط عدد معین ونصاب محدد من الدول الأطراف لأجل إحالة حالة ما إلى المحكمة  )4

الجنائیة الدولیة، وهذا اتجاه حمید كما وصفه بعض الباحثین، لأنه لو كان نقیضه هو المعمول به 

لعطّل هذا إحالة كثیر من الحالات المشتبه بكونها جرائما داخلة في اختصاص المحكمة، لأنّ 

 .د قد لا یمكن تحصیلهالعد

وهو أیضا یهدف إلى تحقیق فعالیة عالیة للدول في إجراءات المحكمة، ویجعلها في رُتبة واحدة     

  .)1(من الدول الصغرى لتشجیعها على الانضمام إلى المحكمة الجنائیة الدولیة

قضایا تتعلق توسیع نطاق الولایة القضائیة من خلال الإحالات تتمكن المحكمة من النظر في  )5

 .)2(، ولیبیا)دارفور(بدول لیست أطرافا في نظام روما الأساسي، كما حدث في حالة السودان 

 .تعزیز العدالة الدولیة ومنع الإفلات من العقاب )6

إحالات مجلس الأمن تقوم بإضفاء الشرعیة الدولیة والدعم السیاسي الواسع لتحقیقات المحكمة  )7

  .الدولیةمما یزید من قوتها على الساعة 

                                                 
  .194، صمرجع سابقشریفة خالدي ،  -  1

2  - william a.shaban،  " introduction to the international criminal court " ،cambridge university press، 

2001 ،page 160.  
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هناك حالات كثیرة أُحیلت إلى المحكمة الجنائیة الدولیة وتم الفصل : الجانب العملي في: ثانیا

  :فیها من قبلها وإحقاق العدالة الجنائیة على مرتكبیا، منها

توماس لوبانغا كان قائدا عسكریا لأحد التنظیمات المسلحة في إقلیم : لوبانغا توماس قضیة )1

الكونغو، حیث أحالت جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة قضیة توماس لوبانغا إلى إیتوري بشرق 

المسلحة،  سنة في النزاعات 15المحكمة الجنائیة الدولیة في حالة تجنید واستخدام الأطفال دون 

، وهي أول حالة تُحال إلى المحكمة الجنائیة )1(، من قبل حكومتها2004أفریل  19وذلك في 

لحالة في أراضیها، لأنّ جمهوریة الكونغو  دولة طرفإحالة من : حالة هناالدولیة، ونوع الإ

 .2002محكمة الجنائیة الدولیة عام الدیمقراطیة انضمت إلى ال

س إصدار مذكرة إعتقال دولیة في حقه، وأُلقي القبض علیه في مار  2006 وبعد ذلك تم في عام

  .)2(سنة 14بالسجن  2012، وحُكم علیه عام 2009، وبدأت محاكمته عام 2006

 ، 2019حتى عام  1989یس جمهوریة السودان منذ عام عمر البشیر هو رئ :قضیة عمر البشیر )2

بعد إحالة مجلس الأمن إلى المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة هذه الحالة، قام المدعي العام      

بإجراء تحقیق مكثف ومطول حول الوقائع، وبعد عشرین شهرا حدّد المدعي العام أكثر من مائة تهمة 

جرائم الإبادة : مةضد متهمین بارتكاب جرائم داخلة ضمن المجموعات الأربع التي تختص بها المحك

 .)3(الجماعیة، الجرائم ضد الإنسانیة، جرائم الحرب، جرائم العدوان

لكن یحسن التنبیه هنا إلى أنّ قیام مجلس الأمن بإحالة هذه الحالة إلى المحكمة الجنائیة الدولیة      

  .)4(فیه كثیر من التعسف، وقد أشار بعض الباحثین إلى دلائل هذا الفعل

  

  

  

                                                 
الأساسي للمحكمة محاربة جریمة تجنید الأطفال أثناء النزاعات المسلحة في ضوء النظام "لخضر بن عطیة، عبد القادر برطال،   -  1

  .166،  164، ص 02، العدد 06اقي، المجلد ، جامعة أم البو مجلة العلوم الإنسانیة، "الجنائیة الدولیة

  .166ص ، المرجع نفسه -  2
، جامعة محمد مجلة العلوم الإنسانیة، "دراسة تحلیلیة لمذكرة توقیف الرئیس السوداني عمر حسن أحمد البشیر"یاسمینة بوخریصة،  -  3

  .224، ص2010، مارس 18خیضر بسكرة، العدد 
  .227،  225، ص المرجع نفسه -  4
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 : التأثیرات السلبیة: المطلب الثاني

نظام الإحالة كما له إیجابیات في إحقاق العدل ومحاكمة الظالمین إلا : الجانب القانوني في: أولا

أنّ النظر في مواده القانونیة المؤطرة له یجد كثیرا من الثغرات القانونیة التي یمكن استغلالها 

، ومن التأثیرات السلبیة لنظام الإحالة في الجانب للتهرب من العقاب والمحاسبة، إلى غیر ذلك

  :القانوني ما یلي

 وعصفت بحیادیتهامن الثغرات الخطیرة التي أثّرت على مصداقیة المحكمة الجنائیة الدولیة،  )1

 من نظام روما الأساسي الفقرة 13 واستقلالیتها، وقللت كثیرا من فعالیتها ما جاء في المادة

حالة ما من قبل مجلس الأمن؛ فإن ارتباط هذه المحكمة بمجلس الأمن المتعلقة بإحالة ) ب(

فیما یتعلق بتحریك الدعوى الجنائیة یؤدي إلى إعطاء الدول دائمة العضویة في مجلس الأمن 

سیر وعمل هذه المحكمة مما یجعلها على أساس هذا مجرد جهاز تابع وخاضع في  حق التحكم

من الفقهاء والقضاة والسیاسیین إلى اعتبار أنها أصبحت  لإرادتها تلك الدول، بل ذهب كثیر

الیوم مجرد أداة سیاسیة أكثر منها قضائیة وجنائیة لها اختصاصاتها الجنائیة في جملة محددة 

 .)1(من الجرائم

أیضا من النظام أنّ لمجلس الأمن الحق في إحالة حالة ما إلى العام یظهر  13جاء في المادة  )2

تصرفه بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم  أكثر قد وقعت، بناء علىمنها أنّ جریمة أو 

المتحدة، هذا الأمر في الحقیقة ذریعة للدول دائمة العضویة في المجلس لإظهار تصرفات تعسفیة 

، )2(تتجاوز القانون وروحه من خلال عرقلة كل وتعطیل كل قرارات الإدانة المتعلقة بدولة حلیفة

إسرائیل في مجلس الأمن كثیرا من المرات أین استعملت حق الفیتو  كما صنعت أمریكا مع

. لإفشال كل مشروع یؤدي لإدانة إسرائیل على جرائمها المرتكبة حالیا في غزة والضفة الغربیة

وسیتم فیما بعد بیان الجرائم التي تقوم بها إسرائیل في القطاع والتدلیل علیها من نظام روما 

 .الأساسي

                                                 
  .664،  663، ص مرجع سابقرابح نهائلي،  -  1
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من نظام روما الأساسي تمنح تحریك الدعوى القضائیة من  13نونیة الموجودة بالمادة الثغرات القا )3

قبل مجلس الأمن من دون رقابة لقراراته خاصة الصادرة بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم 

 .)1(المتحدة

من نظام روما الأساسي أحقیة مجلس الأمن في إرجاء التحقیق والمقاضاة، هذا  16ذكرت المادة   )4

الحق الممنوح لمجلس الأمن ثغرة خطیرة في المادة ذلك لأنّ إعطاء مجلس الأمن هذا الحق یؤدي 

مما إلى السماح بتجاهل كثیر من الجرائم الدولیة المرتكبة، وعدم محاكمة مرتكبي الجرائم تلك، 

الغایات الأساسیة لإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة، كوضع حد للإفلات من ینتج عنه تقویض 

وقد عقدت العزم على وضع حد لإفلات : "...، كما جاء في دیباجة نظام روما الأساسي)2(العقاب

 . )3(..."مرتكبي هذه الجرائم من العقاب وعلى الإسهام بالتالي في منع هذه الجرائم

مشاركتها مع  یمكن لمجلس الأمن إلزام الدول الأعضاء بأن توقف" SURSerge:قال الأستاذ   )5

للمحكمة، وذلك أن  المحكمة، وذلك بدعوى سمو قرارات مجلس الأمن على مقتضیات النظام

وهذا أثر خطیر لإعطاء مجلس الأمن حق إرجاء " غرض العدالة ومجلس الأمن هو تحقیق السلم

 .ة دون ضوابط تحد من سلطتهالتحقیق والمقاضا

التحقیق،  وكذلك یعتض الأستاذ منتصر سعید حمودة على منح مجلس الأمن سلطة تأجیل  )6

 : والمقاضاة بالمحكمة الجنائیة الدولیة وذلك لأسباب منها

هدف إنشائها،  ویقضي على إنّ إعطاء مجلس الأمن هذه السلطة یعطل قیام المحكمة بوظیفتها، - 

 .مجلس الأمنفي   كبو هذه الجرائم من رعایا الدول دائمة العضویةخاصة إذا كان مرت

منح له هذا  یعمل على خروج مجلس الأمن عن الدور المنوط به، والأساس القانوني الذي بموجبه - 

الأمریكیة مع الجرائم  الحق، من خلال تعامل الدول الدائمة العضویة، خاصة الولایات المتحدة

 .مة بأسلوب یتنافى تماما مع الشرعیة الدولیة والقانون الجنائيالدولیة محل اختصاص المحك

                                                 
  .638، ص المرجع نفسه -  1
  .639، ص المرجع نفسه -  2
  .3، ص مرجع سابقنظام روما الأساسي،  -  3
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یعرقل المحكمة عن قمع وعرقلة مرتكبي الجرائم الدولیة مما یعد منافیا للقیم  والأهداف التي أُنشئت  - 

 .وقد تقدم هذا. لأجلها المحكمة الجنائیة الدولیة، والتي منها الحفاظ على الأمن والسلم الدولیین

وقد . كمة من طابعها القضائي الحیادي، وتسییسها ویجعلها أسیرة لقرارات مجلس الأمنتجرید المح - 

 .ذكر هذا آنفا

یجوز لدولة طرف أن تحیل إلى المدعي : " من نظام روما الأساسي ما یلي 14جاء في المادة  )7

العام أیة حالة یبدو فیها أن جریمة أو أكثر من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة قد 

ارتكبت وأن تطلب إلى المدعي العام التحقیق في الحالة بغرض البت فیما إذا كان یتعین توجیه 

 .)1("الاتهام لشخص معین أو أكثر بارتكاب تلك الجرائم

هذه المادة التي تُحدّد آلیة إحالة دولة طرف حالة ما إلى المحكمة الجنائیة الدولیة تحوي ثغرة      

أي أنّ الدولة الطرف یكون لها طابع الإنتقاء للحالات التي تراها  الإنتقائیةشبهة قانونیة تتمثل في 

صالحة للإحالة، وقد تكون هذه الحالة مثلا لا تستوفي شروط الإحالة، في حین أنّ الدولة تلك قد 

: تتجاهل حالة ما یشتبه في كونها جریمة تدخل في اختصاص المحكمة  ولا تُحیلها لاعتبارات عدّة مثل

ن الحالة متعلقة بحلیف سیاسي أو عسكري أو اقتصادي، أو أنّ هذا التجاهل یُدرّ مكاسب سیاسیة كو 

كصنیع الولایات المتحدة الأمریكیة مع الجرائم التي تقوم بها إسرائیل في قطاع غزة . للدولة الطرف

  .والضفة الغربیة

ها ثغرات قانونیة منها هذه من نظام روما الأساسي المتعلقة بالمدعي العام كذلك فی 15المادة  )8

ویجوز له، لهذا الغرض، التماس . یقوم المدعي العام بتحلیل جدیة المعلومات المتلقاة: "العبارة

معلومات إضافیة من الدول، أو أجهزة الأمم المتحدة، أو المنظمات الحكومیة الدولیة أو غیر 

 ...". یراها ملائمةالحكومیة، أو أیة مصادر أخرى موثوق بها 

فیها شبهة الشخصنة؛ أي أنّ المدعي العام قد یقوم بالنظر في مصادر هي ) یراها ملائمة(فعبارة       

غیر ملائمة قانونیا لكن بسبب تلك الشبهة یجعلها ملائمة، وهذا لأسباب إما شخصیة، أو لضغط دولي 

  .من القوى العظمى، وغیر ذلك
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هناك كثیر من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة لم  :الجانب العملي في: ثانیا

تتم إحالتها، ولا النظر فیها من قبل المحكمة نفسها، بل وحتى سعت بعض الدول للتهرب من العقاب 

  :ومن تلك الجرائم: استغلالا لكثیر من الثغرات القانونیة المذكورة سابقا

، والتي كان المسبب الرئیسي لها قوات الجیش 2003منذ الجرائم الواقعة في العراق    )1

قد أقدمت على غزو العراق دون  2003مارس  20لولایات المتحدة في االأمریكي، حیث إنّ 

إعارة أدنى اهتمام لأحكام القانون الدولي كون هذا الغزو فاقدا للشرعیة  ولم یكن موافقا علیه من 

قانونیا لاستخدام القوة في العلاقات بناء على الفصل قبل مجلس الأمن، لأنه الجهة المخولة 

والملاحظ على صنیع الولایات المتحدة أنها تعسفت في تطبیقها السابع من میثاق الأمم المتحدة، 

  .)1(فاعتمدت على حجج لا تنهض أبدا من أجل أهداف ذلك القرار 1441وتفسیرها للقرار رقم 

  : ومن جملة الجرائم المرتكبة من قبل الجیش الأمریكي في العراق

، لیصل عددهم قتیلا 3977: حیث قدّرت هیئة إحصاء القتلى العراقیین عددهم بـ: قتل المدنیین - 

: قتیلا، كما قدر استطلاع صحة الأسرة العراقیة عدد القتلى بـ 3437: إلى 2003أیضا في أفریل 

 601027: فقدرت في مقال عدد القتلى المدنیین والعسكرین بـ" لانسیت"ألف قتیل، أما مجلة  150

 .قتیلا

كالقنابل العنقودیة والیورانیوم المنضب؛ حیث ألقت قوات الجیش : استخدام الأسلحة المحظورة دولیا - 

 .قنبلة أخرى 2200قنبلة، أما الجیش البریطاني فألقى  10827الأمریكي وحدها ما عدده 

كالقتل العمد للمدنین، وما تم تسریبه من صور لتعذیب السجناء : سرى والمدنیینانتهاكات بحق الأ - 

وإذلالهم عرایا في سجن أبو غریب بالعراق وغیر ذلك من الأسالیب المنافیة للقوانین الدولیة الخاصة 

 .)2(بالتعامل مع الأسرى والمسجونین

                                                 
، جامعة محمد خیضر، مجلة الاجتهاد القضائي، ")مجازر بلا عقاب(لغزو الأمریكي  جرائم الحرب في العراق خلال ا"، میمونمنى  -1

  .693،  692، ص12، ج 01، العدد 2020بسكرة، مارس 
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روما الأساسي لأنها من بین الجرائم الداخلة فهذه الجرائم المذكورة تباعا تخالف مواد نظام : وعلیه     

كما نصت  الجرائم ضد الإنسانیةفي اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة، فقتل المدنیین ینصف من 

  .منه فالقتل العمد یعد من جرائم الحرب 08من نظام روما الأساسي إضافة إلى المادة  07المادة رقم 

من المادة  20كما جاء في الفقرة  جرائم الحربدولیا فهو من قبیل وأما استخدام الأسلحة المحظورة      

  .الخاصة بجرائم الحرب 08

والجریمة الأخرى المتعلقة بالأسرى والمدنیین من قتل عمد وإذلال وتحرش جنسي وغیرها تحسب      

  .من نظام روما الأساسي 08و  07كما نصت المادة وجرائم الحرب  الجرائم ضد الإنسانیةمن 

هذه الجرائم وغیرها لم تتم إحالتها لحد الآن إلى المحكمة الجنائیة الدولیة على الرغم من دخولها في      

نظام روما الأساسي وذلك لعدة أسباب ككون الدولة صاحبة الجرائم عضوا دائما في مجلس الأمن له قوة 

  .دولیة تؤثر على قرارات مختلف الهیئات الدولیة

  .وهذا أثر سلبي عملي خطیرا جدا في نظام الإحالة    

إنّ المتابع لما یحدث في قطاع غزة منذ بدایة الحرب بین : الجرائم الواقعة في قطاع غزة  )2

وما لحقه من توثیق  2023أكتوبر  07ل الإسرائیلي في الفصائل الفلسطینیة وجیش الاحتلا

لدولیة  والاحتجاجات الشعبیة یجد بأنّ ما للأحداث كالصور والمقاطع المصورة والتحركات ا

 : صنعه جیش الاحتلال من جرائم خطیرة في القطاع التي ذكرها نظام روما الأساسي مثل

من نظام روما الأساسي على كل الأشكال والأفعال التي  07نصّت المادة : الجرائم ضد الإنسانیة - 

 : تدخل ضمن الجرائم ضد الإنسانیة، ومما یقع منها في غزة

 حیث إنّ جیش الاحتلال الإسرائیلي قد قتل لحد الآن كما أورد مكتب الإعلام : القتل العمد

 .)1(ألف شخص معظمهم من الأطفال والنساء 53الحكومي بقطاع غزة أكثر من 

 فجیش الاحتلال ألقى لسكان مناطق كثیرة من القطاع : إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان

 .سبب موجة نزوح كبیرة للآلاف من الأشخاص أوامر إخلاء وهذا ما

 ودخل في هذه الجریمة كل أشكال التجویع المتعمد من طرف الاحتلال ومنع دخول  :الإبادة

المساعدات الإنسانیة إلى القطاع عبر المعابر كمعبر رفح، حیث أدى هذا إلى إصابة كثیر من 

                                                 
، تاریخ http//.pcbs.gov.ps/site/lang-ar/1405/default.aspx: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطیني، المتحصل علیه من -  1
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: 07من المادة  02نصت علیه الفقرة الأطفال بأمراض سوء التغذیة ووفاة كثیر منهم، وهذا ما 

تعمد فرض أحوال معیشیة، من بینها الحرمان من الحصول على الطعام ” الإبادة“تشمل  "...

 .)1("والدواء، بقصد إهلاك جزء من السكان

 :ومن صنیع الاحتلال الإسرائیلي فیها: جرائم الحرب - 

  دمّر جیش الاحتلال الإسرائیلي : عسكریةالهجوم على الممتلكات و المباني التي لا تكون أهدافا

كثیرا من المربعات السكنیة في مختلف أرجاء القطاع، حیث أنّ هذه المربعات لا تشكل في ذاتها 

من   08من المادة ) ب(و  ) أ(أي تهدید عسكري وهذا الفعل جریمة حرب كما نصّت علیه الفقرة  

 .)2(نظام روما الأساسي

 فقد استهدف سلاح الجو الإسرائیلي كثیرا من مقرات : اثة الإنسانیةإستهداف مقرات وعمال الإغ

للإغاثة بالقطاع، وقتل بعض أفرادها منهم من یحمل جنسیات أجنبیة، كاستهدافه  وكالة الأونروا

مسعفا من القطاع في رفح  15وقتل *. ) 3(من قبل لعمال إغاثة یحملون الجنسیة البریطانیة وغیرها

كما ورد في  2025وذلك في أواخر شهر مارس عام ثم ردمهم مع سیاراتهم الخاصة بالإسعاف 

بالرغم من وجود الإشارات الضوئیة الدالة على عمل هذه  الإسرائیلیة صحیفة هآرتستحقیق أجرته 

تعمد شن هجمات ضد موظفین  " :08من المادة ) ب(وهذه جریمة حرب بنص الفقرة . )4(السیارات

مستخدمین أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مرآبات مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة 

                                                 
  .7، صمرجع سابقنظام روما الأساسي،  -  1
  .9 ، 8، ص المرجع نفسه -  2
تاریخ    http//www.unrwa.org/ar/resources/reports/K: وكالة الأونروا لتشغیل اللاجئین الفلسطینیین، المتحصل علیه من  - 3

  .22/05/2025: الدخول

 13حادثة أثرت على مباني الوكالة، والأشخاص الذین بداخلها، وذلك حتى  665بحسب موقع الأونروا سالف الذكر فقد تم الإبلاغ عن * 

قد  2346عن شخصا من الأشخاص الذین لجؤوا إلى الوكالة قد قتلوا، وما لا یقل  744م، وتشیر تقدیرات الوكالة إلى أنّ 2025جانفي 

  .جُرحوا
   https //www.faceboom.com/share/p/15cppdekgi:  الصفحة الرسمیة لقناة الجزیرة على الفیسبوك، متحصل علیه من -  4

 .22/05/2025: خ الدخولتاری
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الإنسانیة أو حفظ السلام عملا بمیثاق الأمم المتحدة ما داموا یستحقون الحمایة التي توفر للمدنیین 

 . )1("ةأو للمواقع المدنیة بموجب القانون الدولي للمنازعات المسلح

 ومن ذلك الهجوم على المساجد والكنائس والمدارس والجامعات : شن هجمات على الهیئات المدنیة

لمستشفى والآثار التاریخیة في القطاع، إضافة إلى المستشفیات كما فعل جیش الاحتلال بضرب ا

أین ضرب سلاح الجو الإسرائیلي هذا المستشفى ما أدى لاستشهاد  17/10/2023المعمداني في 

أیضا من المادة ) ب(نصّت الفقرة . )2(شخص من المرضى والعاملین والنازحین 500مالا یقل عن 

تعمد توجیه هجمات ضد المباني المخصصة  : "...من نظام روما الأساسي على ما یلي 08

نیة أو العلمیة أو الخیریة، والآثار التاریخیة، والمستشفیات للأغراض الدینیة أو التعلیمیة أو الف

  .)3(..."وأماكن تجمع المرضى والجرحى، شریطة ألا تكون أهدافا عسكریة

هذه جریمة أخرى تدخل في اختصاص المحكمة الجنائیة ومختلف أشكال هذه : الإبادة الجماعیة - 

 :الجریمة قامت بها إسرائیل ومن شواهد ذلك

 أین  09/10/2023:  تصریح مصور لوزیر الدفاع الإسرائیلي السابق المدعو یوآف غالانت في

فرض حصار كاملا على قطاع غزة یمنع فیه بموجبه أهل غزة من الكهرباء والماء والدواء والغذاء، 

، )4(إخضاع جماعة ما عمدا لأحوال معیشیة یقصد بها إهلاكها الفعلي كلیا أو جزئیاوهذا یعتبر 

، ولا أدلّ على هذه النیة تصریحه )5(من نظام روما الأساسي 06من المادة ) ج(كما نصت الفقرة 

 .حیوانات بشریةفي هذا التصریح المصور بأنه یحارب 

 كالقصف المتعمد للمربعات السكنیة، وخیم النازحین، : أفعال یقصد بها إهلاك جماعة كلیا أو جزئیا

كل فعل من الأفعال التالیة : أنّ الإبادة الجماعیة یراد بها 06والمستشفیات، كما جاء في المادة 

                                                 
  .9، ص مرجع سابقنظام روما الأساسي،  -  1
 جامعة معسكر، ،مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السیاسیة، "اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة بجرائم غزة"جبلي بن عومر،  -  2
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  .9، صمرجع سابقنظام روما الأساسي،  -  3
  .138، ص مرجع سابقجبلي بن عومر،  -  4
  .5، صمرجع سابقنظام روما الأساسي،  -  5
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یرتكب بقصد إهلاك جماعة قومیة أو إثنیة أو عرقیة أو دینیة، بصفتها هذه، إهلاكا كلیا أو 

 .)1(جزئیا

على الرغم مما ذكر من هذه الجرائم وربطها بمواد نظام روما الأساسي فلم تُحل أي دولة هذه      

التي لاقت معارضة كبیرة من إسرائیل في المحكمة الجنائیة الدولیة، ودعما  جنوب أفریقیاالحالة سوى 

سیاسیا كبیرا للاحتلال الإسرائیلي للإفلات من العقاب وذلك باستعمال الولایات المتحدة العضو الدائم في 

  .مجلس الأمن حق الفیتو في إجهاض كل قرار یدین إسرائیل على جرائمها

المحكمة الجنائیة الدولیة قد أصدرت مذكرة اعتقال لرئیس الوزراء الإسرائیلي المدعو  حتى وأنّ     

  .بنیامین نتنیاهو فإنّ هذا القرار لم یحُل دون وقف الجرائم في غزة

تقدیم دولة المجر على ید رئیس الوزراء فیها طلب خروج من المحكمة الجنائیة الدولیة لیتسنى لها  - 

ال لنتنیاهو لما أراد هذا الأخیر القدوم إلى المجر في زیارة رسمیة، وهذا عدم تطبیق مذكرة الإعتق

الأمر فعل مخز وهتك لكل مواد نظام روما الأساسي، لأنه مبني على مصالح شخصیة، ومكاسب 

سیاسیة، كل هذا یتعارض مع ما ورد في دیباجة نظام روما الأساسي، من أنه وسیلة لمنع مرتكبي 

  .بمن العقاالجرائم من الإفلات 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .الصفحة نفسها، المرجع نفسه -  1
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  :الفصل الثاني خلاصة

  

بحث هذا الفصل میكانیزمات الإحالة على المحكمة الجنائیة الدولیة، فخلُص في أول مبحث منه      

في تحقیق العدالة  إلى ذكر جملة من الآلیات التي یمكن من خلالها تفعیل دور المحكمة الجنائیة الدولیة

هام وحسّاس، والخطأ كما أُشیر في الفصل الأول  ونظام الإحالة كذلك المحكمة، لأنّ دور هذه الجنائیة

  .في أداء كل واحد منهما دوره له آثاره

ولهذا ذُكر في المبحث الأول آلیات قانونیة وعملیة تؤدي إلى أن یكون دور المحكمة الجنائیة الدولیة    

في اختصاصها، وإحقاق الجزاء العادل في فعّالا وهو المتمثل في محاكمة أصحاب الجرائم الداخلة 

  .حقهم

: أما المبحث الثاني فتناول آثار نظام الإحالة على المحكمة الجنائیة الدولیة، وذلك من جانبین  

  .التأثیرات الإیجابیة، والتأثیرات السلبیة، وكل واحد منها أُبرزت آثاره في الجانب القانوني والعملي

فتة للأنظار، والتي لا بد من  تسلیط الضوء علیها لما فیها من انتهاك صارخ ومن الآثار العملیة المل   

جرائم الجیش الأمریكي في العراق، والحرب : لنظام روما الأساسي، ودور المحكمة الجنائیة الدولیة

  .الإسرائیلیة على غزة
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  :خاتمةال

تقاضي الجنائیة الدولیة، وقد نظام الإحالة إلى المحكمة الجنائیة الدولیة نظام هام في عملیة ال یعتبر    

جملة من جوانب هذا النظام؛ من بیان تعریفه، وأهمیته، وأنواعه، والمواد القانونیة  دراسةال ههذ تجلّ 

المنظمة له، إضافة إلى آثاره الإیجابیة والسلبیة، وذكر أهم الآلیات القانونیة والعملیة الكفیلة بتأدیة 

  .المحكمة الجنائیة الدولیة وظیفتها السامیة على الصعید الدولي

إلى نتائج تختص بما تقدّم فلا بد من بیانها تَیَمُّنًا بمنهجیة البحث العلمي،  اسةدر ال ههذ توقد خلُص

  .اوقصدًا لتلخیص ما جاء فیه

  :هذه النتائج كما یلي

إنّ الإحالة بوصفها إجراء قانونیا مندرجا تحت النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لم توجد  -1

، وإنما اكتفت المواد تلك بالإشارة إلى هذا الإجراء بخصوص تعریفها مادة من مواد هذا النظام

في القانون  المصطلحات المعروفة والمتداولة، ومردُّ ذلك أنّ الإحالة لیست من كتدبیر احترازي

 .الجنائي

جاء في تعریف الإحالة اصطلاحا وضع تعریف مختار لها وهو أنها تصرف قانوني یصدر من  -2

الأمن الدولي بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم دولة طرف في المیثاق أو عن مجلس 

المتحدة بشأن قضیة ما، قد یبدو للدولة أو للمجلس بأن جریمة أو أكثر من الجرائم الواردة في 

میثاق روما قد ارتكبت، فیؤدي هذا التصرف إلى عقد الاختصاص إلى المحكمة الجنائیة الدولیة، 

 .المحالة إلیها والتي تقوم بدورها في البحث في القضیة

للإحالة أهمیة بالغة لما فیه من مواد تساهم في عدم إفلات المجرمین من العقاب، وإنصاف  -3

 :ضحایا الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة، ومن النقاط المشار إلیها في أهمیة هذا النظام

د من خلاله توسیع أن نظام الإحالة الذي جاء به النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة أُری - 

 .الحالات التي ینعقد فیها الاختصاص حتى لا یكون هناك إفلات من العقاب

للمحكمة الجنائیة الدولیة الحق في ممارسة اختصاصها الجنائي في كثیر من الحالات، أوردها  - 

إحالة من دولة طرف، إحالة من : ، هذه الحالات هي13النظام الأساسي للمحكمة في مادته 

من، مباشرة المدعي العام للتحقیق من تلقاء نفسه، وقد تم بیا المواد القانونیة المنظمة مجلس الأ

 .لكل حالة
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دولة طرف في النظام : وهي الجهات الــمُحیلةیكتسي نظام الإحالة أهمیة كذلك باعتبار  - 

: يوه الجهة المحالة إلیهاالأساسي للمحكمة، مجلس الأمن، والمدعي العام للتحقیق، وباعتبار 

 .المحكمة الجنائیة الدولیة، وقد تم بیان المقصود من كل هذا

تموز  17إنّ النُّظم القانونیة المنظمة للإحالة تندرج ضمن نظام روما الأساسي الذي تم تبنیه في  -4

م، وصار نظاما 2002یولیو / م، ودخل حیز التنفیذ بدءا من الأول من تموز 1998یولیو / 

 .للمحكمة الجنائیة الدولیة

جاء في نظام روما الأساسي ذكر الآلیات الواجبة لإحالة حالة ما یشتبه في كونها جریمة داخلة  -5

في اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة، مع الإشارة إلى أنّ المواد التي تحدثت عن الإحالة منها 

تحدثت ، ومنها ما 15، 14، 13: وهي المواد ذات الأرقام التالیة صالةما تحدثت عن الإحالة أ

  .87، المادة 54، المادة 53المادة : عنها بالتبع وهي

الإحالة من دولة طرف، الإحالة من قبل مجلس الأمن، الإحالة من قبل : آلیات الإحالة ثلاث -6

 .المدعي العام للتحقیق

 فأما الإحالة من دولة طرف فبیّنتها المادة: آلیات الإحالة الثلاث لها موادها القانونیة المنظمة لها -7

من نظام روما الأساسي، وقد تم ذكر شرح هذه المادة وبیان المسائل القانونیة  02من الباب  14

 .المندرجة تحتها فیما یجعلها واضحة الصورة

 : 14مما جاء من مسائل قانونیة في شرح المادة  -8

وهي تلك الدول التي صادقت على نظام روما الأساسي وبالتالي أصبحت : تعریف الدولة الطرف - 

 .رفًا فیه، ولا یشترط للدولة الطرف مصلحة من الإحالة أو ذات علاقة بالحالة المحالةط

عن مفهومها لكن لكن یبدو أنّ المفاوضین في مؤتمر روما  14لم تفُصح المادة : تعریف الحالة - 

أرادوا من هذا المصطلح الإشارة إلى واقعة أو حادث ذو جسامة ولیس مجرد حادث بسیط كما 

 .تقدم

لة الطرف التي یمكنها أن تحیل حالة ما إلى المحكمة الجنائیة الدولیة أشارت إلیها المادة الدو  - 

 .الإحالة الداخلیة: من نظام روما الأساسي، وهذه الإحالة تسمى 13
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لا یشترط عدد معین من الدول الأطراف لأجل إحالة حالة ما إلى المحكمة الجنائیة الدولیة، وقد  - 

 .تقدّم بیان وجه ذلك

الدول غیر الأطراف في نظام روما الأساسي الأصل أنه لا یمكنها إجراء الإحالة بمقتضى المادة  - 

للدولة غیر الطرف حق الإحالة  12من المادة  03، لكن من قبیل الاستثناء منحت الفقرة 14

 .وفق شروط معینة

 .للدولة الطرف أن تحیل حالة ما على طریقیتین تمت الإشارة إلى خطواتهما - 

من المادة ) ب(لمجلس الأمن حق إحالة حالة إلى المحكمة الجنائیة الدولیة وذلك بنص الفقرة  -9

 :، وقد شُرحت هذه المادة كما سبقتها على وفق مسائل13

جهاز من الأجهزة الرئیسیة للأمم المتحدة، یضع میثاق الأمم المتحدة علیه : تعریف مجلس الأمن - 

إنماء العلاقات الودیة بین : ، إضافة إلى أهداف أخرى هيمسؤولیة حفظ السلم والأمن الدولیین

الأمم، التعاون على حل المشاكل الدولیة، وتعزیز احترام حقوق الإنسان، العمل كجهة مرجعیة 

 .لتنسیق أعمال الأمم، إلى غیر ذلك من المهام المنوطة إلیه

من نظام روما  05ادة هناك أربع جرائم یختص مجلس الأمن بإحالتها للمحكمة نصت علیها الم - 

 .جریمة الإبادة الجماعیة،  الجرائم ضد الإنسانیة، جرائم الحرب، جریمة العدوان: الأساسي وهي

 .منح مجلس الأمن سلطة الإحالة حصل فیه خلاف بین أهل القانون، كل فریق له أدلته - 

 .الإحالة من قبل مجلس الأمن لها شروط أشیر إلیها في صلب البحث - 

الإحالة من قبل : نظام روما الأساسي بیّنت النوع الثالث من أنواع الإحالة وهو من 15المادة  -10

 :المدعي العام، وقد تم استخلاص جملة مما حوته من مسائل قانونیة

هو الجهة القضائیة المكلفة بإجراء التحقیقات ومباشرة الدعاوى : تعریف المدعي العام للتحقیق - 

صاص المحكمة، وعلى رأسها جرائم الإبادة الجماعیة وجرائم المتعلقة بالجرائم الداخلة ضمن اخت

الحرب والجرائم ضد الإنسانیة، حیث یتمتع المدعي العام باستقلال وظیفي تام، فلا یخضع في 

أداء مهامه لأي جهة كانت، سواء أكانت دولة طرفًا في نظام روما الأساسي أم إحدى هیئات 

 .المحكمة نفسه
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السلطة حیث ذكرت  15أشارت إلیها المادة : صاص المدعي العام للتحقیقالطبیعة القانونیة لاخت - 

نفسه،  تلقاء من الدولیة الجنائیة الدعوى تحریك القانونیة المخوّلة للمدعي العام، وهي حقه في

 .الأمن مجلس أو طرف دولة من إحالة اشتراط دون

من  54، ونصت المادة 15ة كثیرة یمكن استخلاصها بتأمل الماد: مهام المدعي العام للتحقیق - 

 .نظام روما الأساسي على واجبات وسلطات المدعي العام فیما یتعلق بالتحقیقات

 .للمدعي العام للتحقیق إجرات كثیرة في الإحالة تم بیانها آنفا، والإشارة إلى أنها على قسمین - 

عالم منذ الحرب إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة كان نتاجا للمآسي الدولیة التي حدثت في ال -11

 .العالمیة الثالثة وما بعدها هذا ما عجّل بإنشاء نظام جنائي دولي لمحاسبة المجرمین الدولیین

 .للمحكمة الجنائیة الدولیة أهمیة كبیرة تمت الإشارة إلیها في البحث -12

الاختصاص الزماني : للمحكمة الجنائیة الدولیة عدة اختصاصات تضبط عملها القضائي الدولي -13

 .اني، الاختصاص الموضوعي، الاختصاص الشخصي، وقد تم بیان فحوى كل اختصاصوالمك

هناك كثیر من الآلیات التي یمكن من خلالها تفعیل دور المحكمة الجنائیة الدولیة في تحقیق  -14

 :العدالة الجنائیة منها

عبر جملة من كتعزیز الاستقلالیة القضائیة للمحكمة الجنائیة الدولیة وذلك  :الآلیات القانونیة - 

السبل، تحسین آلیات التعاون الدولي، القیام بإصلاحات داخلیة في المحكمة، تعدیلات تشریعیة 

في نظام روما الأساسي حیث تم ذكر بعض المواد من نظام روما الأساسي التي لابد من تعدیلا 

هداف التي تفادیا لأي تلاعب بتلك المواد واستخدامها لتحقیق أهداف غیر مشروعة مخالفة للأ

 .أًسس نظام روما الأساسي لأجلها

عقد مؤتمرات لسد ثغرات النظام، فتح المجال للمنظمات الدولیة غیر الحكومیة، : الآلیات العملیة - 

وسائر الجمعیات الخاصة بالمجتع المدني الدولي للمساهمة في توثیق الجرائم، وبیان فاعلیها، 

ملف متكامل یحوي كل الجرائم التي ارتكبها مجرم  وتقدیم كل المعلومات التي تساعد على إنجاز

ما، الاستفادة من التطور التكنولوجي، القیام بحملات توعویة لعامة الناس في بیان أهمیة 

 .المحكمة الجنائیة الدولیة

 :لنظام الإحالة جملة من التأثیرات منها الإیجابي والسلبي، وهي كما یلي -15
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 :نوهي على قسمی: التأثیرات الإیجابیة - 

o في الجانب القانوني : 

أنّ نظام الإحالة بیّن جملة من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة، والتي  - 

من نظام روما  05یحق للمحكمة إحقاق العدالة الجنائیة لمرتكبیها، كما نصّت المادة رقم 

 .الأساسي

كونها جریمة داخلة في اختصاص ذكر الجهات المخولة قانونیا لإحالة حالة ما یشتبه في  - 

من النظام، وهذا بُعدا عن كل فوضى قد تحدث على إعطاء  13المحكمة، كما أشارة المادة 

 .الإحالة لكل الجهات دون مواد تضبط هذا العمل

أبانت المواد القانونیة لنظام الإحالة الشروط الواجب توفرها في الجهات المخولة قانونیا للإحالة  - 

 .15، 14، 13: حكمة النظر فیها؛ فأفصحت كل من المواد التالیةحتى یمكن للم

عدم اشتراط عدد معین ونصاب محدد من الدول الأطراف لأجل إحالة حالة ما إلى المحكمة  - 

الجنائیة الدولیة، ولو كان غیر ذلك لعطّل هذا إحالة كثیر من الحالات المشتبه بكونها جرائما 

 .لعدد قد لا یمكن تحصیلهداخلة في اختصاص المحكمة، لأنّ ا

توسیع نطاق الولایة القضائیة من خلال الإحالات تتمكن المحكمة من النظر في قضایا تتعلق  - 

 .بدول لیست أطرافا في نظام روما الأساسي

 .تعزیز العدالة الدولیة ومنع الإفلات من العقاب - 

ع لتحقیقات المحكمة مما إحالات مجلس الأمن تقوم بإضفاء الشرعیة الدولیة والدعم السیاسي واس - 

 .یزید من قوتها على الساعة الدولیة

o من الآثار الإیجابیة لنظام الإحالة في هاذا الجانب الإشارة إلى بعض الجرائم : من الجانب العملي

 .قضیة توماس لوبانغا، قضیة عمر البشیر: التي تمت إحالتها للمحكمة الجنائیة الدولیة منها

  :التأثیرات السلبیة - 

o  الجانب القانونيفي : 

لنظام الإحالة كثیر من الثغرات القانونیة التي یمكن استغلالها للتهرب من العقاب والمحاسبة،  - 

 : ومن ذلك



 

63 
 

  المتعلقة بإحالة حالة ما من قبل مجلس الأمن جاء فیها الإشارة إلى  ) ب(الفقرة ف: 13المادة

وى الجنائیة، وهذا الأمر یؤدي إلى ارتباط هذه المحكمة بمجلس الأمن فیما یتعلق بتحریك الدع

سیر وعمل هذه المحكمة مما في  إعطاء الدول دائمة العضویة في مجلس الأمن حق التحكم

من الفقهاء  یجعلها على أساس هذا مجرد جهاز تابع وخاضع لإرادتها تلك الدول، بل ذهب كثیر

 .سیاسیة أكثر منها قضائیةوالقضاة والسیاسیین إلى اعتبار أنها أصبحت الیوم مجرد أداة 

أیضا من النظام أنّ لمجلس الأمن الحق في إحالة حالة ما  13جاء في المادة : زیادة على ذلك     

تصرفه بموجب الفصل السابع من میثاق  إلى العام یظهر منها أنّ جریمة أو أكثر قد وقعت، بناء على

مة العضویة في المجلس لإظهار تصرفات تعسفیة الأمم المتحدة، هذا الأمر في الحقیقة ذریعة للدول دائ

  .تتجاوز القانون وروحه من خلال عرقلة كل وتعطیل كل قرارات الإدانة المتعلقة بدولة حلیفة

من نظام روما الأساسي تمنح تحریك  13الثغرات القانونیة الموجودة بالمادة مع الإشارة إلى أنّ      

ن دون رقابة لقراراته خاصة الصادرة بموجب الفصل السابع الدعوى القضائیة من قبل مجلس الأمن م

 .من میثاق الأمم المتحدة

  هذه المادة التي تُحدّد آلیة إحالة دولة طرف حالة ما إلى المحكمة الجنائیة الدولیة  :14المادة

أي أنّ الدولة الطرف یكون لها طابع الإنتقاء  شبهة الإنتقائیةتحوي ثغرة قانونیة تتمثل في 

حالات التي تراها صالحة للإحالة، وقد تكون هذه الحالة مثلا لا تستوفي شروط الإحالة، في حین لل

أنّ الدولة تلك قد تتجاهل حالة ما یشتبه في كونها جریمة تدخل في اختصاص المحكمة  ولا 

هذا كون الحالة متعلقة بحلیف سیاسي أو عسكري أو اقتصادي، أو أنّ : تُحیلها لاعتبارات عدّة مثل

كصنیع الولایات المتحدة الأمریكیة مع الجرائم التي . التجاهل یُدرّ مكاسب سیاسیة للدولة الطرف

 .تقوم بها إسرائیل في قطاع غزة والضفة الغربیة

  هذه المادة من نظام روما الأساسي المتعلقة بالمدعي العام كذلك فیها ثغرات قانونیة : 15المادة

أنّ هذه المادة ذُكر فیهت بأنّ المدعي العام یقوم بتحلیل جدي لطل المعلومات المتعلقة : منها

ت أو أي بالحالة المعنیة، ویمكنه أن یلتمس أي معلومة تخدم عمله من مختلف الأجهزة والمنظما

فیها شبهة الشخصنة؛ أي أنّ المدعي العام قد ) یراها ملائمة(فعبارة مصادر أخرى یراها ملائمة، 

یقوم بالنظر في مصادر هي غیر ملائمة قانونیا لكن بسبب تلك الشبهة یجعلها ملائمة، وهذا 

 .لأسباب إما شخصیة، أو لضغط دولي من القوى العظمى، وغیر ذلك
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  ه المادة  من نظام روما الأساسي أحقیة مجلس الأمن في إرجاء التحقیق ذكرت هذ: 16المادة

والمقاضاة، هذا الحق الممنوح لمجلس الأمن ثغرة خطیرة في المادة ذلك لأنّ إعطاء مجلس الأمن 

هذا الحق یؤدي إلى السماح بتجاهل كثیر من الجرائم الدولیة المرتكبة، وعدم محاكمة مرتكبي 

الغایات الأساسیة لإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة، كوضع حد تج عنه تقویض الجرائم تلك، مما ین

للإفلات من العقاب، وقد تم ذكر آراء بعض الباحثین حیال هذه المادة حیث أفصح هؤلاء الباحثون 

 .عن بعض الآثار السلبیة فیها بسبب الثغرات القانونیة

o خلة في اختصاص المحكمة لم تتم إحالتها، هناك حالات كثیرة هي جرائم دا: في الجانب العملي

 :أو أنّها قد أُحیلت ولم یتم معاقبة مرتكبیها منها

قام التي كان سببها الأول هو الجیش الأمریكي لما و: 2003رائم الواقعة في العراق منذ الج - 

، حیث تم توثیق كثیر من الجرائم التي قام بها هذا الجیش  2003مارس  20بغزو العراق في 

وغیره في أرض العراق، وهي داخلة في اختصاص المحكمة، ولم تتم إحالتها أبدا لحد الآن، من 

 : هذه الجرائم

 لیصل عددهم قتیلا 3977: حیث قدّرت هیئة إحصاء القتلى العراقیین عددهم بـ: قتل المدنیین ،

: قتیلا، كما قدر استطلاع صحة الأسرة العراقیة عدد القتلى بـ 3437: إلى 2003أیضا في أفریل 

 601027: فقدرت في مقال عدد القتلى المدنیین والعسكرین بـ" لانسیت"ألف قتیل، أما مجلة  150

 .قتیلا

 كالقنابل العنقودیة والیورانیوم المنضب؛ حیث ألقت قوات الجیش : استخدام الأسلحة المحظورة دولیا

 .قنبلة أخرى 2200قنبلة، أما الجیش البریطاني فألقى  10827مریكي وحدها ما عدده الأ

 كالقتل العمد للمدنین، وما تم تسریبه من صور لتعذیب السجناء : انتهاكات بحق الأسرى والمدنیین

صة وإذلالهم عرایا في سجن أبو غریب بالعراق وغیر ذلك من الأسالیب المنافیة للقوانین الدولیة الخا

 .بالتعامل مع الأسرى والمسجونین

الجرائم ضد الجرائم المذكورة آنفا نصّ علیها نظام روما الأساسي؛ فقتل المدنیین ینصف من  - 

منه فالقتل  08من نظام روما الأساسي إضافة إلى المادة  07كما نصت المادة رقم  الإنسانیة

 جرائم الحربة دولیا فهو من قبیل العمد یعد من جرائم الحرب، وأما استخدام الأسلحة المحظور 
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الخاصة بجرائم الحرب، والجریمة الأخرى المتعلقة بالأسرى  08من المادة  20كما جاء في الفقرة 

وجرائم  الجرائم ضد الإنسانیةوالمدنیین من قتل عمد وإذلال وتحرش جنسي وغیرها تحسب من 

  .من نظام روما الأساسي 08و  07كما نصت المادة الحرب 

لا زالت الحرب في غزة مستمرة بالرغم من التحذیرات الدولیة : رائم الواقعة في قطاع غزةالج -

والاحتجاجات الشعبیة حول العالم، وهذه الحرب فیها جرائم تدخل في اختصاص المحكمة، وعلى 

الرغم من إحالة هذه الجرائم من قبل جنوب إفریقیا ونشر مذكرة اعتقال لرئیس الوزراء الإسرائیلي 

 .لمسمى بنتنیاهو، إلا أنّ التوقیف لم یتم لحد الآنا

  :ومن جرائم جیش الاحتلال الإسرائیلي في قطاع غزة

 من نظام روما الأساسي، ومنها 07وهي المنصوص علیها في المادة : الجرائم ضد الإنسانیة: 

الإعلام حیث إنّ جیش الاحتلال الإسرائیلي قد قتل لحد الآن كما أورد مكتب : القتل العمد  - أ

 .ألف شخص معظمهم من الأطفال والنساء 53الحكومي بقطاع غزة أكثر من 

فجیش الاحتلال ألقى لسكان مناطق كثیرة من القطاع : إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان  - ب

 .أوامر إخلاء وهذا ما سبب موجة نزوح كبیرة للآلاف من الأشخاص

جویع المتعمد من طرف الاحتلال ومنع دخول ودخل في هذه الجریمة كل أشكال الت :الإبادة  - ت

المساعدات الإنسانیة إلى القطاع عبر المعابر كمعبر رفح، حیث أدى هذا إلى إصابة كثیر 

من المادة  02من الأطفال بأمراض سوء التغذیة ووفاة كثیر منهم، وهذا ما نصت علیه الفقرة 

07. 

 سرائیليكثیرة هي التي فعلها جیش الاحتلال الإ: جرائم الحرب: 

دمّر جیش الاحتلال : الهجوم على الممتلكات و المباني التي لا تكون أهدافا عسكریة  - أ

الإسرائیلي كثیرا من المربعات السكنیة في مختلف أرجاء القطاع، حیث أنّ هذه المربعات لا 

و  ) أ(تشكل في ذاتها أي تهدید عسكري وهذا الفعل جریمة حرب كما نصّت علیه الفقرة  

 .من نظام روما الأساسي  08المادة  من) ب(

حیث استهدف الطیرات الحربي الإسرائلي كثیرا : إستهداف مقرات وعمال الإغاثة الإنسانیة  - ب

للإغاثة بالقطاع، وقتل بعض أفرادها منهم من یحمل جنسیات  وكالة الأونروامن مقرات 
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مسعفا  15وقتل . وغیرهاأجنبیة، كاستهدافه من قبل لعمال إغاثة یحملون الجنسیة البریطانیة 

من القطاع في رفح ثم ردمهم مع سیاراتهم الخاصة بالإسعاف وذلك في أواخر شهر مارس 

وهذه جریمة حرب بنص  .الإسرائیلیة صحیفة هآرتسكما ورد في تحقیق أجرته  2025عام 

 .08من المادة ) ب(الفقرة 

حادثة أثرت على مباني الوكالة،  665بحسب موقع الأونروا الرسمي فقد تم الإبلاغ عن و     

شخصا  744، وتشیر تقدیرات الوكالة إلى أنّ 2025جانفي  13بداخلها، وذلك حتى والأشخاص الذین 

  .قد جُرحوا 2346من الأشخاص الذین لجؤوا إلى الوكالة قد قتلوا، وما لا یقل عن 

ومن ذلك الهجوم على المساجد والكنائس والمدارس : یئات المدنیةشن هجمات على اله  - ت

والجامعات والآثار التاریخیة في القطاع، إضافة إلى المستشفیات كما فعل جیش الاحتلال 

أین ضرب سلاح الجو الإسرائیلي هذا  17/10/2023المعمداني في بضرب المستشفى 

من المرضى والعاملین والنازحین، شخص  500المستشفى ما أدى لاستشهاد مالا یقل عن 

 .من نظام روما الأساسي 08أیضا من المادة ) ب(وهذا فعل مخالف لما نصّت الفقرة 

 الإبادة الجماعیة : 

:  دعو یوآف غالانت فيتصریح مصور لوزیر الدفاع الإسرائیلي السابق الم  - أ

ة من أین فرض حصار كاملا على قطاع غزة یمنع فیه بموجبه أهل غز  09/10/2023

إخضاع جماعة ما عمدا لأحوال معیشیة یقصد الكهرباء والماء والدواء والغذاء، وهذا یعتبر 

من نظام روما  06من المادة ) ج(بها إهلاكها الفعلي كلیا أو جزئیا، كما نصت الفقرة 

 .الأساسي

كالقصف المتعمد للمربعات السكنیة، وخیم : أفعال یقصد بها إهلاك جماعة كلیا أو جزئیا  - ب

 .من نظام روما الأساسي 06النازحین، والمستشفیات، كما أشارت المادة 

وعلى الرغم من وضوح هذا الجرائم للعلن، وإحالة دولة طرف لها، وتقدیم مذكرة اعتقال بحق رئیس      

الوزراء الإسرائیلي قدمت دولة المجر على ید رئیس وزرائها طلب خروج من المحكمة الجنائیة الدولیة 

لها عدم تطبیق مذكرة الإعتقال لنتنیاهو لما أراد هذا الأخیر القدوم إلى المجر في زیارة رسمیة،  لیتسنى

وهذا الأمر فعل مخز وهتك لكل مواد نظام روما الأساسي، لأنه مبني على مصالح شخصیة، ومكاسب 
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مرتكبي  سیاسیة، كل هذا یتعارض مع ما ورد في دیباجة نظام روما الأساسي، من أنه وسیلة لمنع

  .الجرائم من الإفلات من العقاب

  

 :توصیاتال
ه وتنقیحه من معلومات حول ، وتقدیم ما تمّ الوقوف علیه واستنتاجبعد عرض نتائج هذه الدراسة    

، وجبت الإشارة إلى جملة من التوصیات التي تم استخلاصها من خلال ما عَنَّ للباحث من اموضوعه

تستمر عملیة الإجتهاد البحثي في هذا الموضوع الهام في دراسات  ملاحظات حول ما ذُكر، وذلك حتى

  .أخرى

o لنظام روما الأساسي وَفق ما یُملیه الواقع من ملابسات دولیة،  ضرورة البدء بقراءة متأنیة فاحصة

حتى تستخلص منه الثغرات القانونیة التي یمكن أن یتخذها أصحاب المصالح الضیقة في تبریر 

 .حلفائهم جرائمهم أو جرائم

o  تسمح بضبط أكثر لصلاحیات مجلس الأمن حتى وضع اقتراحات جدیدة في نظام روما الأساسي

 .لا یؤثر سلبا على قرارات المحكمة الجنائیة الدولیة

o  من أكادمیین وحقوقیین وطلبة جامعات وغیرهم أن یحرصوا على تشكیل هیئة ینبغي لأهل القانون

الجهود في دراسة نظام روما الأساسي، وإعطاء الجهات العلیا تجمع شتاتهم وذلك لأجل توحید 

 .في دولهم مقترحات تحیلها تلك الدول نفسها على أصحاب القرار بالمحكمة الجنائیة الدولیة

o  لابد أن تقام ندوات ومحاضرات وطنیة ودولیة من أجل البحث في موضوع الإحالة على المحكمة

 .كحرب غزة الحالیة: صرةالجنائیة وإسقاطه على الحروب المعا

o  هناك كثیر من الحالات التي تعد جرائما داخلة في اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة لابد أن

یتصدى لها أهل القانون بالبحث والتحریر منها، وبیان المواقف االصحیحة فیها استنادا إلى نظام 

 :روما الأساسي

 .الضفة حرب إسرائیل على قطاع غزة، وجرائمها في حق أهل - 

 .أزمة الإیغور في الصین  - 

 .جرائم دولة مینامار في حق شعب الروهینقا  - 

 .الحرب الروسیة الأوكرانیة  - 

 . حرب السودان الحالیة بین الجیش السوداني وقوات الدعم السریع  - 

على الیمن، وما حصل فیها من استهداف وإسرائیل الهجمات المشتركة بین أمریكا وبریطانیا  - 

  .ومقتل بعض المدنیینللموانئ، 
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o  المجلة ، "آلیة الإحالة على المحكمة الجنائیة الدولیة من قبل المدعي العام"، مصطفىعبد النبي

 .2م، العدد 2020 جامعة غردایة، ،الأكادیمیة للبحوث القانونیة والسیاسیة

o وأهمیته في البحث العلمي في میدان الدراسات المنهج التاریخي "، عثمان علي، لوني نصیرة

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة والاقتصادیة، "القانونیة

، )الأغواط(، معهد الحقوق والعلوم السیاسیة، المركز الجامعي آفلو )البویرة(أكلي محند أولحاج 

 .10، ج02العدد 

o مجلة ،  ")مجازر بلا عقاب(جرائم الحرب في العراق خلال الغزو الأمریكي  "، منى میمون

 .12، ج 01م، العدد 2020، جامعة محمد خیضر، بسكرة، مارس الاجتهاد القضائي

o إشكالیات الإحالة وإرجاء التحقیق والمقاضاة وتجریم (المحكمة الجنائیة الدولیة "، نهائلي رابح

، كلیة الحقوق، جامعة غردایة، الجزائر، جمادى الآخرى نونیةمجلة الدراسات القا، ")العدوان

 .8، ج01م، العدد 2022جانفي /ه1443

 :المواقع الإلكترونیة -4

o موقع المحكمة الجنائیة الدولیة باللغة العربیة: 

1-  http//www.ccp-cpi.int/about/otp 

2- http//www.icc-cpi.int/about/outreach/libya/icc-in-11-modules. 
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o  الموقع الرسمي للأمم المتحدة: 

http//main.ur.org/securitycouncil/ar/content/what-security-council  

o الجزیرة قناة موقع: 

http//www.aljazeera.net/amp/encyclopedia/2014/12/16 

o الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطیني: 

http//.pcbs.gov.ps/site/lang-ar/1405/default.aspx 

o وكالة الأونروا لتشغیل اللاجئین الفلسطینیین: 

http//www.unrwa.org/ar/resources/reports/K 

o الصفحة الرسمیة لقناة الجزیرة على الفیسبوك :

https //www.facebook.com/share/p/15cppdekgi 

o القانونیةالمنهج التحلیلي في العلوم القانونیة، دراسة للاستشارات و الدراسات "، طارق فیفيلع" ،

 ، http//drasash.com/description.aspx?id=8071: المتحصل علیه من

 

  باللغة الأجنبیة: ثانیا: 

 :المجلات العلمیة -1

o william a.shaban introduction to the international criminal court ،cambridge university press، 

2001. 
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  ملخص الدراسة                       
الإحالة إلى المحكمة الجنائیة الدولیة موضوع یكتسي أهمیة بالغة لما له من تعلق بعمل هیئة جنائیة قضائیة      

هذه الهیئة التي تُعنى بالتقاضي في مجموعة من الجرائم داخلة . لمي وهي المحكمة الجنائیة الدولیةدولیة لها ثقلها العا

  .في اختصاصها القانوني
الحدود  الأول افي فصله تطرق: على فصلین تفجاءنظام الإحالة وما تعلق به؛  ت هذه الدراسةوقد أبرز       

المبحث الثاني فقد في أما  وذكر أهمیتها، ،بتعریفهامفهوم الإحالة؛  امنه المبحث الأول في تفبحث :المفاهیمیة للدراسة

  .من حیث التعریف، والأهمیة مفهوم المحكمة الجنائیة الدولیة، تذكر 

تحدث الباحث وفیه : میكانیزمات الإحالة على المحكمة الجنائیة الدولیةجاء الكلام عن : امنه الفصل الثانيوفي      

 منها عن آلیات تفعیل دور المحكمة الجنائیة الدولیة في تحقیق العدالة الجنائیة؛ القانونیةمنه  المبحث الأول في

والعملیة، أما المبحث الثاني فتم فیه بحث أثر نظام الإحالة على المحكمة الجنائیة الدولیة، وذلك بذكر الآثار الإیجابیة 

  .والسلبیة لهذا النظام

التي تخدم الموضوع المبحوث  اتوصیاته، وبعدها جاءت اتبرز أهم نتائجه اله خاتمةبوضع  ت الدراسةثم خُتم     

  .اتسهّل الوصول إلى معلوماته فهارس علمیة فیها، وجُعلت لهذه الدراسة

  

  

   

    Referral to the International Criminal Court is a subject of considerable significance, as it pertains to 

the functioning of an international judicial criminal body of global stature—the International Criminal 

Court. This institution, which is entrusted with adjudicating a range of crimes falling within its legal 

jurisdiction, occupies a position of paramount importance due to. 

      This study highlights the referral system and its related aspects. It is structured into two chapters: 

the first chapter addresses the conceptual boundaries of referral, providing its definition and 

underscoring its significance. The second chapter examines the concept of the International Criminal 

Court, focusing on its definition and the conceptual importance it holds within the framework of the 

study. Accordingly, the first section explores... 

     The second chapter addresses the mechanisms of referral to the International Criminal Court. 

In the first section, the researcher discusses the means of activating the role of the Court in achieving 

criminal justice, both from legal and practical perspectives. The second section examines the impact of 

the referral system on the International Criminal Court by outlining its positive and negative effects. 

     The study concludes with a closing section that highlights its most significant findings, followed by 

a set of recommendations that serve the subject matter. Scientific indexes have been included to 

facilitate access to the study’s content. 




